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صدق الله العظیم   



شكر وتقدیر

للقیام بھذا العمل.نشكر الله عزّ و جلّ الذي ألھمنا القوة و العزیمة 

نتقدم بخالص الشكر و التقدیر                                                                                         

شرف قرعیش السعید على المجھوداتلأستاذنا الكریم الم

                                ناالتّي بذلھا في الإشراف على ھذه المذكرة و تزوید

بالنصائح و الإرشادات التي أضاءت أمامنا                                   

سبیل البحث.

إلى من أنار دربنا بنور العلم أساتذتنا الكرام.         

إلى الأساتذة الكرام الذین سیتفضلون لمناقشة ھذه المذكرة.                

ید العون و المساعدة في إنجاز ھذا العمل إلى كل من قدّم لنا

.من قریب أو بعید

ب. لامیة_ ز.حسیبة



إھداء

أھدي ھذا العمل

أطال الله في عمرھمادین الكریمینإلى الوال

.أخي وأخواتي وفّقھم اللهإلى

.لى كل عائلتھوإإلى خطیبي الذي ساندني طوال فترة إنجاز ھذا العمل

إلى من شاركتني في إنجاز ھذا البحث زمیلتي حسیبة التي أتمنى لھا النجاح والتوفیق، وإلى            

.اكل عائلتھ  

.والأقارب وكذا كل الزملاء والزمیلات من الفوج العقاريإلى كل الأھل 

لامیة



إھداء

.إلى روح أبي الطاھرة أسكنھا الله فسیح جنانھ

ورعاھا.الحنونة والغالیة حفضھا الله أعز الناس على قلبي، إلى منبع الحنان أميإلى

.الأعزاء الذین كانوا رمزا للمحبة والإخاءإلى إخوتي وأخواتي

دون أن أنسى البرعمین عمران ولیتیسیا.

وشجعني على مواصلة إنجاز ھذه المذكرة    من ساندني في لحظات الشؤم والتردد إلى

.خطیبي سمیر وعائلتھ

وصدیقتي لامیة التي شاركتني في إنجاز ھذا العمل وإلى كل عائلتھا.إلى زمیلتي 

إلى مثال الصداقة والإخلاص: طیموش، دنیا.

وإلى كل الزملاء والزمیلات من الفوج العقاري.إلى كل الأھل والأقارب

إلى كل ھؤلاء أھدي عملي ھذا.

حسیبة



قائمة المختصرات

أولا: باللغة العربیة:

الجریدة الرسمیةج ر: -1

نشر دون سنةن: د س-2

الصفحة:ص-3

من الصفحة إلى الصفحةص ص: -4

ثانیا: باللغة الفرنسیة:

BDL : Banque de Développement Local.

CNEP : Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance.

CNL : Caisse Nationale de Logement.

CPA : Crédit Populaire d’Algérie.

SGCI : Société de Garantie de Crédit Immobilier.

SRH : Société de Refinancement Hypothécaire.

FGCMPI : le Fond de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilière.

Op cit : ouvrage précédemment cité.
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مقدمة

الاقتصادیة ولویة ضمن السیاسةالألتي تحظى بمن أھم القطاعات ایعتبر قطاع السكن

فالسكن یعدّ وسیط بین ظر لأھمیة السكن في حیاة الأفراد.لك بالنو ذلأغلب دول العالم،والاجتماعیة

، انصرف الإنسان مسكن على متطلبات الصحة و الراحةالمجتمع الذّي یعیش فیھ ، فإذا توفر الالإنسان و

، فبقدر ما یكون السكن لائقا و مربحا بقدر ماقتصادنتاج و الإبداع و أقدم لتحریك الامطمئنا إلى الإ

الموجود بین ھو الذّي یحقق ذلك التفاعل جتماعي و التخلف. فالمسكنیفلت الإنسان من مخالب الظلم الا

إنّ توفیر السكن اللائّق و الملائم یعدّ أحد مقومات الحیاة الأساسیة التي تساھم لذلك فالمجتمع.والإنسان 

انعكاساتھ على ستقرار الحیاة العائلیة و صیانة الأسرة ، إضافة إلى ، حیث یعدّ قاعدة املیات التنمیةفي ع

، لأنھ یعمل على تنشیط مختلف القطاعات المرتبطة بھ و یوفر العدید من لوطني ككلاقتصاد مستوى الا

فرص الشغل. فھو یعدّ إلى جانب الحق في التشغیل من أوّل الأولویات التي یجب توفیرھا للسكان. 

جتماعیة الأخرى إلى رؤوس قطاع السكن كغیره من القطاعات الاقتصادیة و الایحتاج

مختلفة  یمكن أن تستخدم في تمویل كافة عملیات بناء السكنات التي تتطلب طرق تمویلوال التي الأم

، حیث تعتبر جتماعیة للسكنالاوھذا راجع للطبیعة الاقتصادیة و،ت الأخرىستثماراعن باقي الا

ذا لما ، و ھلأيّ بلدقتصادیةالاتعقیدا التي تواجھھا التنمیة لسكنیة من أكبر المشاریع صعوبة والمشاریع ا

، كما أنّ حل مشكل السكن و التعقیدات الكبیرة في مواضیعھاتتمیز بھ من استھلاكات ضخمة للأموال 

قتصادیة ة للسیر الحسن لجمیع القطاعات الایعتبر المحور الأساسي الذّي تنشأ حولھ العوامل الأساسی

الأخرى و تطور المجتمع في جمیع المستویات.

بصفة مباشرة مع الحركة التنمویة و النمو الدیموغرافي لذلك تبط یرالطلب على السكننّ إ

قتصادي و ارتفاع الازدھار ، كما أنّ الااع الطلب على السكننجد ارتفاع عدد السكان یؤدي إلى ارتف

، وإذا ما قورن الطلب الوطني على السكن بالعرض الوطني زیادة الطلبعلى الدخل الشھري یعمل 

حتیاجات المطلوبة.تلبي الاو أنّ الإنجازات التي تمّ تحقیقھا إلى یومنا ھذا لاسنجد ھناك فرق كبیر 

دة نظر الدولة في لقد أدّت مشكلة السكن في الجزائر و خاصة في العشریة الأخیرة إلى إعاو

فلقد كان من الصعب اقتناء مسكن إنللمواطن،ارنة الدخل مع القدرة الشرائیة ھذا القطاع خاصة عند مق

لم نقل مستحیل خاصة للأفراد و العائلات ذات الدخل المتوسط نظرا للأسعار المرتفعة التي یتطلبھا ذلك 

في كثیر من الأحیان.و التي تفوق القدرة المالیة للزبون

السكن باعتباره أكثر الحاجات كغیرھا من الدول أھمیة كبرى لقطاعفالجزائر تولي

كحق ، فكرّستھ الجزائر جتماعیةمكونات الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة و الاحد الجتماعیة حساسیة و أالا

إنتاج السكن و تمویلھ على أساس مبدأ "لا كرامة للمواطن ، و أخذت على عاتقھا مسؤولیة 1دستوري

بدون سكن لائق" وذلك من خلال تجنید كل الوسائل المادیة والبشریة المتاحة لتلبیة الطلب المتزاید في 

.1996من دستور 40المادة -)1(



مقدمة

2

مشاركة جھات مجال السكن، فكانت السلطات العمومیة ھي المتدخل الوحید في سوق السكنات دون 

یتلقى المساعدة و ینتظر من ، مما خلق لدى ھذه الأخیرة ذھنیة الشخص الذي أخرى أو حتى المواطن

1الدولة أن تحلّ لھ مشكلة السكن.

المواطن رغم الجھود المالیة للسلطات العمومیة إلاّ أنّھا لم تتوصل إلى الوفاء باحتیاجات 

اتخاذ القرارات عدم الدقة في ھة و من جھة أخرى لسوء التسییر ونتیجة محدودیة موارد الدولة من ج

الدیموغرافي نسبة النمو ارتفاع أمامسیاسة واضحة یمكن اتباعھا في مجال السكن. ولعدم وجود رؤیة و

، كل ھذه العوامل مجتمعة أدّت إلى جعل عرض نعدام الأمنالنزوح الریفي الذي تزاید نتیجة اللسكان و

سكن الخانقة التي عرفتھا السكن یقل بكثیر عن الطلب علیھ و ھو ما ھیّأ ظرفا مناسبا لتولد أزمة ال

.الجزائر

روري النھوض بقطاع السكن من خلال سیاسة كفیلة بتحقیق نتائج نتیجة لذلك بات من الض

، التي یجب أن تكون على رأس قائمة الأولویات الوطنیة برامج السكن المسطرةفي مستوى تطلعات 

، و جعل الحصول علیھ تعاني منھ الجزائر في مجال السكنبھدف التوصل إلى تخفیض العجز الذي 

ي میزانیة الدولة و من ھنا جاءت ضرورة التمویل العقاري.أمرا ممكنا دون إحداث اختلال ف

جتماعیة  إذ بدونھ لا یمكن دورا أساسیا في عملیة التنمیة الاقتصادیة و الایلعب التمویل 

تیة، فالتطورات التكنولوجیة و الاقتصادیة أعطت التمویل و إقامة المنشآت والمشاریع الإنتاجیة والخدما

بیرة وواضحة من خلال قدرتھ على توفیر الأموال اللازمة و تعبئتھا للقیام بممارسة أھمیة كئتمان الا

حتیاجات للأفراد.نشطة الإنتاجیة و تلبیة مختلف الاالأ

المشرّع یكون ،2المتضمن توریق القروض الرھنیة05/06رقم القانون فبصدور

و خار دّ ریق في الجزائر ویوسّع المجال للاإطار قانوني ملائم لتطویر نظام التوالجزائري قد أسسّ 

، فبذلك یخففّ العبء عن الدولة في تمویل السكن و یوفرّ فرصة أكبر للخواص في مجال تمویل قدراتھ

ذلك بالحصول دامھا الدول لمنفعتھا العمومیة والسكن. إذ تعدّ عملیة التوریق تقنیة حدیثة لجأت إلى استخ

لذلك فإنّ وضع استراتیجیة خاصة 3السكن من خارج میزانیة الدولة.یل على موارد مالیة جدیدة لتمو

، لأنّھ لو اعتبرنا أنّ قطاع ع السكن أصبح من الضرورة الملحّةبتمویل الخواص أو بالأحرى تمویل قطا

، فإنّ خیار تمویل السكن سیصبح جتماعين ھو أحد العوامل الرئیسیة في الاستقرار الاقتصادي والاالسك

استراتیجي لابدّ لكلّ مؤسسة مالیة أن تساھم في تحقیقھ.خیار 

ھتمام الدولة بحت محل اكون أزمة السكن أصویرجع سبب اختیارنا لھذا الموضوع

فاعل كل الأطراف لحلّ ھذه والمواطن معا، ولذلك یجب التفكیر في سیاسة واضحة المعالم تسمح بت

بوراوي عیسى دور البنوك والمؤسسات المالیة في تمویل قطاع السكن في الجزائر، "دراسة حالة  مؤسسة إعادة التمویل -)1(
"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، تخصص اقتصاد الرھني

.43، ص 2014التنمیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
، صادرة في 15، المتعلق بتوریق القروض الرھنیة، ج ر عدد 20/02/2006، مؤرخ في 06-05قانون رقم -)2(

12/03/2006.
شھادة الماجستیر، كلیة الع العلوم ء لنیل بوطكوك عمار، دور التوریق في نشاط البنك(حالة بنك التنمیة)، مذكرة مقدمة كجز-)3(

.19، ص 2008الاقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص بنوك وتأمینات، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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للتوفیر طیلة الفترة الماضیة محایدا ماعدا الصندوق الوطني ، خاصة القطاع المصرفي الذي ظلّ الأزمة

حتیاط الذي كان محتكِرًا لتمویل قطاع العقار إلى جانب الدولة.والا

تظھر أھمیة الدراسة في الدور الحیوي لقطاع السكن في تلبیة الخدمة الاجتماعیة للأسر وفي 

الدراسة إلى المساھمة في التعرف على واقع حریك مختلف النشاطات الاقتصادیة. كما تھدف ھذه ت

السكن الحالي والأنظمة التمویلیة المنتھجة في الجزائر بصورة أكثر واقعیة.

من بین الصعوبات التي واجھتنا في دراسة ھذا الموضوع، صعوبة الحصول على المعلومات 

من طرف الھیئات المالیة المختصة في منح التمویل.

نتساءل:ھنامنو

التمویل العقاري في مجال وما مدى فعالیة الآلیات التي وضعھا المشرع الجزائري في

  ؟السكن

ولتحلیل موضوعنا وإعطائھ أكبر قدر من المعلومات والتوضیحات، اعتمدنا المنھج الوصفي 

وم بھا البنوك في التمویل الذي یسمح بدراسة مختلف العملیات والقواعد والإجراءات التي تقوالمقارن 

.العقاري

وتسمح التي من شأنھا أن تخففّ من حدّة الأزمة ففي ھذا الصدد یمكن أن نبیّن الأسالیب

في إنجاز سكناتھم وعدم ترك الدولة المموّل الوحید لھذا القطاع. للمواطنین بالمساھمة الفعّالة 

وللوصول إلى دراسة كلّ ذلك یمكن تقسیم الموضوع إلى فصلین:

من خلال تبیان مفھومھ في مجال السكنلتمویل العقاريل طار المفاھیمينتناول فیھ الإالفصل الأوّل:

في المبحث الأول، والذي سنتطرق فیھ إلى تعریف التمویل العقاري في مجال السكن وتبیان وخصائصھ 

أمّا المبحث الثاني فقد .تطرق لطبیعتھ وأھمیتھ في المطلب الثانيول، في حین سنفي المطلب الأ

خصصناه لأطراف اتفاق التمویل العقاري في مجال السكن، حیث أنّھ سنتطرق للممول في المطلب 

الأول في حین سنتطرق في المطلب الثاني لطالب التمویل والأطراف الأخرى.

آلیاتھ من خلال تبیان في مجال السكنلتمویل العقاريالنظام القانوني لنتناول فیھ الفصل الثاني:أمّا 

في المبحث الأول، والذي سنتطرق فیھ لآلیة القروض العقاریة في المطلب الأول، في حین سنتطرق في 

اه المطلب الثاني لآلیتي القرض الإیجاري العقاري والبیع الإیجاري. أمّا المبحث الثاني فقد خصصن

للقواعد المنظمة لاتفاق التمویل العقاري في مجال السكن، حیث أنّھ سنتطرق في المطلب الأول 

لإجراءات منح التمویل العقاري في مجال السكن في حین سنتطرق في المطلب الثاني للآثار المترتبة 

أھم النتائج ثم في الأخیر سنتطرق لخاتمة نبرز فیھااتفاق التمویل العقاري في مجال السكن.على 

المتوصل إلیھا وتقدیم مختلف الاقتراحات.
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فصل الأولال

للتمویل العقاري في مجال السكنالإطار المفاھیمي

لمختلف فئات المجتمع  إنّ المال ھو أحد الدعائم الأساسیة التي تقوم علیھا الحیاة المعیشیة 

وكذا جمیع المشاریع التي یقومون بھا من أجل الحصول على سلعة أو منتوج على شكل أراضي أو مباني 

د والھیئات إلى انتھاج سیاسة ، فنقص الأموال اللازّمة یؤدي بمختلف الأفراالمنقولاتأو مختلف

من البنوك و المؤسسات المالیة.قتراض الا

، ومن جھة یعتبر سوق العقار سوقا ممتصا لرأس المال ویعتمد على تمویلات طویلة الأجل

سكن في الحصول علىوكذا الذین بحثوا إشكالیة تمویلقتصادیون من الجزائرأخرى فقد أجمع خبراء ا

لیسع قاریة،العقتصادي جدّ مناسب لبعث التمویل العقاري في صیغة القروض الجزائر على أنّ الظرف الا

من خلال اللجوء أكبر عدد ممكن من الأسر الجزائریة التي تبحث عن حلّ مناسب لتمویل العقار(السكن) 

ة التي تتمّ مباشرة بین المواطن وأي بنك یختاره في الساحة المالیة.إلى القروض الرھنی

ة التطرق في ، لذلك تبدو ضرورفي المجتمعومن أجل ذلك ظھرت أھمیة التمویل العقاري 

على النحو التالي:لمفھوم التمویل العقاري وأطرافھصلھذا الف

.في مجال السكنمفھوم التمویل العقاريالمبحث الأول: 

.في مجال السكنالتمویل العقاريأطرافالمبحث الثاني: 
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المبحث الأول

في مجال السكنالعقاريمفھوم التمویل 

إنّ مشكلة العقار لا تعتبر وحدھا فقط من المشاكل الرئیسیة التي یجب على السلطات 

العمومیة أن تولیّھا العنایة الكاملة من أجل مشكلة السكن في الجزائر، بل ھناك مشكلة أخرى تتمثل في 

التمویل من طرف الجھاز المصرفي.

عراقیل مرتبطة أساسا نتقالیة مرحلة الاستفادة منھ تواجھ منذ الملیة الافالتمویل العقاري وع

بتشكیلة النظام المالي و البنكي للجزائر وانتشار ظاھرة المزایدات والمحاباة و البیروقراطیة.

أنّ التمویل العقاري في مجال شراء العقارات یتمّ بموجب اتفاق تمویلي من الجھة حیث

المموّلة والمشتري وبائع العقار.

لابد التطرق إلى:في مجال السكنولتحدید مفھوم التمویل العقاري

لب الأول.في المطوخصائصھفي مجال السكنتعریف التمویل العقاري

في المطلب الثاني.وأھمیتھفي مجال السكنالتمویل العقاريطبیعة
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المطلب الأول

خصائصھتعریف التمویل العقاري في مجال السكن و

یعتبر التمویل العقاري أحد الوسائل الحیویة لإنجاز الكثیر من الأعمال و الأنشطة المدنیة 

والتجاریة التي ترد على العقار وتتوجھ لھ في سبیل دفع عجلة تنمیتھ وتطویره ، وھو صناعة موازیة 

 موجھا لصناعة العقار ومن أھم العوامل التي تؤثر في ركود سوق العقار ونشاطھ. فھو لیس تمویلا

ار أو صیانتھ كبناء عق لتحقیق غرض معین كشراء مسكن فقط وإنّما مفھومھ یشمل ذلك ویتعداه إلى غیره

، وتبیان أھمیتھ في التمویل العقاري في الفرع الأوللذلك سندرس في ھذا المطلب تعریفأو تطویره.

.الفرع الثاني

: تعریف التمویل العقاري في مجال السكنالأولالفرع 

بالنظر إلى تركیبة التمویل العقاري في مجال السكن ، نجده یتكون من ثلاثة مصطلحات ولكل 

لتعریفھ یجب أولا أن نقوم بتعریف كلّ مصطلح على حدى ثمّ معناه الخاص بھ ، وحتى نتعرضمنھم

.فبالتالي سوف نقوم بتعریف التمویل ثمّ العقار ثمّ السكن، بینھمالجمع

لتمویل: تعریف اأولا

یرجع أصل لفظ "التمویل" إلى مصدر الفعل موّل، یقال موّل یموّل تمویلا و تمولا،  لغة:        

1.والتمویل یطلق على تملك المال بصفة عامة أو الكثیر منھ، كما یطلق على إعطاء المال للغیر

إلى سترباح من مالكھا الاتقدیم ثروة عینیة أو نقدیة بقصد"بأنّھیعرف التمویل صطلاحا:ا

وباختصار فإنّ التمویل یعني:2."شخص آخر یدیرھا أو یتصرف فیھا بما ھو متفق علیھ

قتصادیة.لیة الیة لأي مشروع أو عمالتغطیة الما

ثانیا: تعریف العقار

3.المنقول، وجمعھ عقارات ویقابلھ خلالنّ ھو كل ملك لھ أصل ثابت كالأرض والشجر ولغة:      

والتي 4" من القانون المدني683في المادة "بتعریف العقارالمشرع الجزائريقامقانونا:

يء فھو وكل ماعدا ذلك من ش" كل شيء مستقر فیھ ولا یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو عقار على أنّھتنص

.635، ص 1956ار صادر للطباعة والنشر، لبنان، ، د11ابن منظور، لسان العرب، الجزء -)1(
فواز بن خلف اللویحق المطیري، الحمایة الجنائیة والمدنیة في التمویل العقاري، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول -)2(

ة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، جامعكلیة الدراسات العلیا، على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة، قسم العدالة الجنائیة، 
.15، ص 2011الریاض، 

.153ابن منظور المرجع السابق، ص-)3(
، معدل 02/09/1975، صادرة في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 26/09/1975، مؤرخ في 58-75أمر رقم -)4(

ومتمم.                                                             
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العقار لكنّھ لم یعرّف المنقول وذلك ن أنّ المشرع في الفقرة الأولى قد عرّف ومن ھذا النص یتبیّ منقول". 

في ھذا التعریف تعتبر منقولات. عقار فكل الأشیاء التي لا تدخلمعناه أنّھ إذا ما عرّفنا ال

ثالثا: تعریف السكن

لیة والاسمیة منھ تحیل على الجذر اللغّوي لكلمة سكن وجدنا المشتقات الفعإذا انطلقنالغة:      

معان رئیسیة:                                                                                        أربعة 

ل والبیت.             المنزالمنزل بمعناه المادي المباشر: فالسكن والمسكن (بفتح الكاف أو كسرھا):  ـ

السین) وسكونا: أقام.       بالمكان المعد للسكني: فسكن بالمكان یسكن سكني. (بضمّ السكن أي الإقامةفعلـ

ر، اسم لجمع ساكن.   ـ الإنسان الذي یسكن: فالسكْن (بتسكین الكاف) أھل الدا

ـ الھدوء والسكینة:" سكن الشيء یسكن سكونا ، ذھبت حركتھ ، والسكن: كلّ ما سكنت إلیھ واطمأننت بھ 

.1، وربّما قالت العرب السكن لما یسكن إلیھ"من أھل وغیره

المختلفة ویعكس الصورة الحقیقیة ھو مأوى مصمم لحمایة الأسرة وتلبیة حاجاتھا اصطلاحا: 

:، منھا قولھ تعالىردت آیات قرآنیة عدیدة حول السكنولقد ولشخصیتھا وكلّ ما تحملھ من مبادئ.

ا خَلَقَ ضَلاَلاً وَجَعَلَ لكَُمْ الجِبَالَ أكَْنَاوقولھ تعالى"وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ بُیُوتِكُمْ سَكَناً" .2ناً": "وَ اللهُ جَعَلَ لكَُمْ مِمَّ

، وإنّما ھو قدیم لیس ولید الوقت الحاضرتین الآیتین المباركتین نستنتج أنّ موضوع السكناومن خلال ھ

ھ بیئة قدم الإنسان نفسھ عندما اتخذ من كھوف الجبال مسكنا یحمیھ من قسوة الظروف الطبیعیة ویھيء ل

المساكن كلمّا استطاع ذلك تطویر ھذهكما أنّھ لم یغفل في الوقت ذاتھ عن للراحة والھدوء والسكینة، 

بذل ما یمكن من القدرات لتطویر الحیاة على ، ولعلھ یجد ما یمتلكھ من مأوى وما یجعلھ قادرا علىسبیلا

، والتخلص من التنقل ستقرار من جھةذلك أنّ المسكن یوفر الشعور بالاطمئنان والاالأرض ، فضلا عن

والتشرد والضیاع من جھة أخرى.

، یمكن تعریف التمویل العقاري في مجال حدىبعد تعریف التمویل والعقار والسكن كلّ على و

حاجة الأفراد أو الشركات أو المؤسسات وغیرھا إلى تمویل شراء أو تصنیع بناء عقار، السكن على أنّھ:"

لیة التمویل، ثمّ فیلجأ طالب التمویل إلى مؤسسة مالیة أو إلى أيّ جھة تمویل أو ما في حكمھا لتقوم بعم

یقوم العمیل بسداد قیمة ھذا التمویل على آجال یتفق علیھا نظیر عائد للجھة الممولة."

ستثمار في مجالات شراء أو بناء ، أو ترمیم ا على أنّھ:" كلّ نشاط تمویلي للاكما یعرّف أیض

نشاط التجاري ، الإداریة والمنشآت الخدمیة ومباني المحلات المخصصة للأو تحسین المساكن والوحدات

متیاز على العقار أو رھنھ رھنا رسمیا أو غیر ذلك من الضمانات التي یقبلھا وذلك بضمان حق الا

3الممول".

.212–211السابق، ص ص ابن منظور، المرجع)1(
من سورة النحل. 81و80القرآن الكریم، الآیتین )2(
.58، ص 2012ھشام محمد القاضي، التمویل العقاري، دراسة اقتصادیة مقارنة، د ط، دار الفكر الجامعي، مصر، -)3(
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الفرع الثاني: خصائص التمویل العقاري في مجال السكن

، خاصة وأنّھ عقد زه عن غیره من المراكز القانونیةالتمویل العقاري ینفرد بخصائص تمیإنّ 

لھ ذاتیتھ المستقلة عن غیره من العقود الأخرى ولاسیما العقود الداخلة في تكوینھ مثل عقد القرض. لذلك 

.سنحاول فیما یلي أن نبین ھذه الخصائص

أولا: التمویل العقاري عقد مالي

دخل المالي ویظھر ذلك من خلال الالتزامات نظام التمویل العقاري نظاما یسمح بالتیعتبر

، ومن خلال المؤسسات المخوّل لھا بمزاولة أنشطة التمویل العقاري.تفاقالمتبادلة بین أطراف الا

تفاق التمویل العقاري أنّ معظم الجھات التي لامن الملاحظات التي تؤكد الطابع المالي 

تمارس نشاط التمویل العقاري ھي مؤسسات مالیة تزاول نشاط التمویل والإقراض وفقا للقواعد القانونیة 

ك تسري ھذه الأحكام على عملیة ، ولذلالتي تنظم طریقة عملھا، ومعظمھا تھدف إلى تحقیق الربح

1.تفاق التمویل العقاريالائتمان في ا

إضافة إلى ذلك فاتفاق التمویل العقاري مثلھ مثل العقود الأخرى یجب أن یتضمن مجموعة من 

أو الشروط تتمثل فیما یلي:لبنود ا

في ذلك بیان قسیط بماـ الشروط التي یتم قبولھا من البائع والمشتري في شأن بیع العقار بالت

العقار.                                       

البیع الذي أدّاه المشتري للبائع.                        مقدار المعجل من ثمن -

حددة إلى حین استیفائھا تكون م، على أن اط باقي الثمن و شروط الوفاء بھاعدد وقیمة أقس-

بالكامل.

فھذه الالتزامات لممول بالشروط التي یتفقان علیھا.قبول البائع حوالة حقوقھ في أقساط الثمن إلى ا-

2.لتزامات مالیةجملتھا اھي في 

تفاق التمویل العقاري في ارتباط التوریق بالرھن العقاري الطابع المالي لاویظھر أیضا

، حیث أنّ نشأة التوریق كانت في حقیقتھا وسیلة أو طریقة تؤكده النشأة التاریخیة للتوریقارتباطا وثیقا

، وذلك یفید أنّ كلّ معاملات التمویل للتمویل العقاريفي السوق الأولى لتوفیر التمویل اللازم للممولین 

3.العقاري ھي معاملات أو عقود مالیة

، یتم مباشرة بأن یوضع بین یدي ة ائتمان نقدیةإذن فالتمویل العقاري ھو عملیة مالیة في صور

یسلم للبائع وفاءا ، أو بطریقة غیر مباشرة بأنلعقار أو نفقات ترمیمھ أو تحسینھالمشتري لیسدد منھ ثمن ا

لدین الثمن وحتى في الأحوال التي یتعاقد فیھا الممول مع الغیر مثل المقاول لإقامة بناء على أرض طالب 

محمد مھدي، النظام القانوني للتمویل العقاري، دراسة مقارنة في القانون المدني، د ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، صغیر-)1(
.136، ص2012

ثروت عبد الحمید اتفاق التمویل العقاري، دراسة في أحكام  قانون التمویل العقاري والتشریعات المقارنة، مكتبة الجلاء الجدیدة -)2(
.20–19، ص ص 2002صر، بالمنصورة، م

.138–137صغیر محمد مھدي، المرجع السابق، ص ص -)3(
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فإنّ ھذه العملیة تتوج في النھایة في صورة دین بمبلغ من النقود یلتزم طالب التمویل بسداد ،مویلالت

1تفاق علیھ.ساطھ إلى الممول وفقا لما تمّ الاأق

ثانیا: التمویل العقاري من العقود ذات التنفیذ المتتابع

لتزامات الناشئة أم دخل في تحدید مدى ما یؤدي من الاتنقسم العقود بحسب ما إذا كان للزمن

لا إلى عقود فوریة وعقود زمنیة . فالعقد الفوري ھو العقد الذي لا یكون الزمن عنصرا جوھریا فیھ، أي 

فعقد البیع مثلا ،لتزامات الناشئة عنھلقیاس مقدار الأداء في أي من الایتدخل الزمن فیھالذي لا العقد 

ھو عقد فوري لأنّھ ینشئ بین طرفیھ التزامات قابلة للتنفیذ الفوري ولا یتدخل الزمن في تحدید مقدارھا.

2.متعاقبةفالعقد الفوري ھو العقد الذي یكون تنفیذه فوریا ولو تراخى التنفیذ إلى آجال 

لتزامات فیھ عنصرا جوھریا حیث یتولد عنھ اأمّا العقد الزمني فھو العقد الذي یكون الزمن 

المترتبة على العقد، والعقد الزمني إمّا أن لتزامات من الزمن ، فالزمن یحدد مقدار الایستلزم لتنفیذھا فترة 

3تنفیذ مثل عقد التورید.ون دوري الالإیجار، وإما أن یكیكون مستمر التنفیذ مثل عقد

، على یل العقاري یدخل ضمن عقود المدّةوعلى ھذا الأساس یمكن القول بأنّ اتفاق التمو

سنة أو 15سنوات إلى 10اعتبار أنّھ ائتمان طویل الأجل لارتباطھ بالمدّة الطویلة والمدّة المتوسطة (

اتفاق التمویل العقاري عدد وقیمة أقساط باقي تتوفر فيأكثر). كما أنّھ من بین الشروط التي یجب أن

، لكن الواقع ینفي ذلك إذ أنّ الزمن لیس تكون إلى حین استیفائھا بالكاملالثمن وشروط الوفاء بھا على أن

، فالمدّة لیست من مستلزمات الاتفاق بل ھعنصرا من عناصر اتفاق التمویل العقاري ولا ركنا من أركان

كن تصور ، حیث أنّ الزمن لا یتدخل في تحدید التزامات الأطراف إذ یمتفاقھي عاملا خارجا عن الا

التزامات كل طرف من أطراف اتفاق التمویل العقاري لا تتغیر بحسب المدّة ، ومقدار تفاق دون مدّةالا

لیھ كما أنّ مبلغ التمویل المتفق عالتي تستغرقھا فترة السداد وإن كانت المدّة تؤثر على قیمة الأقساط.

4ال البناء أو الترمیم أو التحسین.یمكن أن یوفي بھ المقترض دفعة واحدة أو أكثر وفقا لمعدل إنجاز أعم

نّ المنفعة التي حصل ، كما أو أنّ لیس للفسخ أثر رجعيوالعقود الزمنیة ینتج عنھا أثر ھام وھ

عن ذلك تماما  فیمكن إعمال ، ولاشك أنّ التمویل العقاري یختلفعلیھا الأطراف لا یمكن استردادھا

، ھذا ما أكّدتھ محكمة الة التي كانا علیھا قبل التعاقدالمتعاقدان إلى الحالأثر الرجعي للفسخ بحیث یعود

، حیث قضت أنّ عدم مراعاة أحكام 16/03/1994حكم نقض مدني صادر في النقض الفرنسیة بمقتضى 

، لمجال العقاريبتبصیر و حمایة المقترضین في االخاص 1979یولیو 13المادة الخامسة من قانون 

لتزام المقترض بردّ القرض االممول في الفوائد وتقریر بطلان العقد ینجم عنھ والتي تقرر سقوط حق

5وائد والأقساط التي حصل علیھا.الممول بردّ الفلتزاموا

عرعار الیاقوت، التمویل العقاري، مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة -)1(
.18، ص 2009یوسف بن خدة، الجزائر، 

.76، ص 1994امة للالتزام، دار المعرفة الجامعیة، مصر، نبیل إبراھیم سعد، النظریة الع-)2(
.77المرجع نفسھ، ص -)3(
.19المرجع السابق، ص ، عرعار الیاقوت-)4(
.23ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص -)5(
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نفیذ المتتابع ، ذلك أنّ نیف اتفاق التمویل العقاري ضمن طائفة العقود ذات التیمكننا إذن تص

الزمن أو المدّة ولو لم یكن ركنا جوھریا في ھذا العقد ، إلاّ أنّ لھ دورا مھما في تحدید مقدار الأقساط التي 

زاد مقدار القسط یلتزم بھا الممول ، فكلما زادت المدّة قلّ مقدار القسط ، وعلى العكس كلما قلتّ المدّة 

على إدراج التمویل العقاري ضمن ھذا امات طالب التمویل. ویترتب تزلو ادون تغییر في مبلغ القرض أ

الوفاء بھ في موعده المحدد في أن یكون لكل قسط من الأقساط ذاتیتھ الخاصة بھ ، فیتم النوع من العقود 

، كما یخضع لمدّة تقادم مستقلة عن الأقساط الأخرى ومتمیزة عن المدّة اللازمة لتقادم الدعاوى تفاقالا

مرور مة مفادھا أنّھ في حالةة ھاكما یترتب عن ذلك كذلك نتیجنفسھ ،شئة عن عقد التمویل العقاريناال

، فإنّ البدء في تنفیذ العقار ولو كان جزئیا یحول التمویل العقاريالخاصة بتقادم دعوى إبطال عقدالمدة

فلا یقبل ،مؤبد"ا كانت الدعوى تتقادم فإنّ الدفع "إذبین المستفید وبین التمسك بالقاعدة التي تقضي بأنّھ:

1.یقیمھا الممول مثلا للمطالبة بالوفاء بالأقساط المستحقةمنھ إثارة الدفع بإبطال العقد من خلال دعوى 

ستھلاكلثا: التمویل العقاري من عقود الاثا

قام مجلس أوروبا بإصدار قرار یوصي فیھ الدول الأعضاء باتخاذ كافة 1976نوفمبر  في    

2الوسائل الفعالة القانونیة وغیرھا لحمایة المستھلك ضدّ الشروط التعسفیة.

لھذا الأخیر تعریف ضیق وآخر تفاق التمویل العقاري یكون طالب التمویل مستھلكا ، وففي ا

،شباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیةفھ على أنّھ: " كل شخص یتعاقد بقصد إ، فالتعریف الضیق یعرواسع

3أو حرفتھ".وبناءا علیھ لا یكتسب صفة المستھلك من یتعاقد لأغراض مھنتھ أو مشروعھ 

وعلیھ فإنّھ یلزم توافر ثلاثة عناصر أو شروط حتى یكتسب الشخص صفة المستھلك وھي:

ذلك یتم كلھّ ، وو یحصلون على السلع والخدماتیكون من الأشخاص الذین یستعملون أأنـ 1

ستھلاك في إلى عملیة الاالسكني بالإضافة العقاريومنھا عقد القرضستھلاكالابواسطة عقد یسمى بعقد 

ذاتھا دون عقد.

ستھلاك من حیث محلھ والخدمات ، حیث أنّھ لا یقتصر الاستھلاك ھو السلع أن یكون محل الاـ 2

یتسع لیشمل الأشیاء المستدیمة ، بل تھي من أول استعمال لھا كالأغذیةعلى الأشیاء التي تستھلك أو تن

ھا قابلة للاستھلاك كالمباني والعقارات المؤجرة للسكن ، فالشخص الذي یمتلك عقارا أو یستأجره كنّ ول

ھو أنّ المشتري للعقار أو كا ، خاصة وأنّ الغالب لكي یسكنھ بمفرده أو یقیم فیھ مع أسرتھ یعتبر مستھل

متى كان ذلك بغرض السكن یتمتع بالحمایة المقررة في ،المستأجر لھ سواء بتمویل ذاتي أو من الغیر

.، وسواء أكان المتعاقد معھ مھنیا أم لالشروط التعسفیة باعتباره مستھلكامواجھة ا

.25–24ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص ص -)1(
.27المرجع نفسھ، ص -)2(

، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرّة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، وبیرأرزقي ز-)3(
.14، ص 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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السلعة أو الخدمة لغرض غیر أو یستعمل، فالمستھلك ھو الذي یحصل_الغرض غیر مھني3

قتراض المال اللازم عائلیة مثل شراء منزل أو استئجاره وكذلك ا، أي للأغراض الشخصیة أو المھني

1.لذلك

أمّا التعریف الواسع للمستھلك فھو كلّ شخص یقوم بإبرام تصرفات قانونیة من أجل الحصول 

2حاجاتھ الاستھلاكیة الشخصیة أو العائلیة.على مال أو خدمة بھدف إشباع 

المتعلق 90/39من المرسوم التنفیذي 32إلى التشریع الجزائري في نص المادة وبالرجوع 

و مجانا منتوجا أو خدمة ، نجد أنّ المستھلك ھو:" كل شخص یقتني بثمن أ3برقابة الجودة وقمع الغش

أو النھائي لسدّ حاجتھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل بھ".ستعمال الوسیطيمعدین للا

عرّف نجده 4التجاریةالمطبقة على الممارسات الذي یحدد القواعد04/02كذلك القانون رقم 

على أنّھ:" كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من 3/2المستھلك في المادة 

ومجردة من كل طابع مھني".ت عرضتخدما

، إذا كان ه أو التعاقد علیھ بأي صورة كانتستئجاریة شراء عقار أو اوعلى ضوء ذلك فإنّ عمل

نسان فإنّ ھذه العملیة ھي الھدف من ذلك لیس التجارة وإنّما تحقیق مقصد أساسي وتوفیر حاجة أساسیة للإ

ستھلاك.العقاري یعدّ واحدا من عقود الال ، وبالتالي فإنّ عقد التمویستھلاكیةعملیة ا

ستھلاك النتائج التالیة:عقاري من قبیل عقود الایترتب على اعتبار التمویل ال

في العقد المقدم لھ والرد علیھ ، وذلك نظرا _إلتزام المقرض بمنح المقترض مھلة كافیة للتفكیر 1

.ل العقاري التي یمكن أن تقدم لھ استشاراتلأنّھ لا یملك إدارات منظمة وأجھزة متخصصة في التموی

_إلتزام الممول بتبصیر المقترض وإعطائھ معلومات كافیة حول مختلف جوانب التمویل 2

تفاق وجزاء مخالفتھا ومختلف البیانات والمعلومات التي من مخاطره ، شروط الاالعقاري من مزایاه و

5مستنیرا.تجعل رضاء طالب التمویلشأنھا أن

، 1998حمد الله محمد حمد الله، حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة في عقد الاستھلاك، دار الفكر الجامعي، مصر، -)1(
.14ص 

.41المرجع نفسھ، ص -)2(
، صادرة في 5، متعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر عدد 30/01/1990، مؤرخ في 39-90مرسوم التنفیذي رقم -)3(

، صادرة في 61، ج ر عدد 16/10/2001، المؤرخ في 315-01، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 31/01/1990
21/10/2001.

، صادرة في 41، یحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 23/06/2004، مؤرخ في 02-04انون رقم ق-)4(
27/06/2004.

.74، ص 2004عبد الفتاح مراد، الموسوعة العقاریة، منشأة المعارف، مصر، -)5(
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الإذعانرابعا: التمویل العقاري من عقود 

شروطھ على المتعامل المتعاقد الثاني الذي لیس لھ إلاّ ھو عقد یملي فیھ المتعاقد الإذعانعقد 

رفض العقد أو قبولھ. كما یعرّف أیضا على أنّھ العقد الذي یكون فیھ القبول مجرد إذعان لما یملیھ 

1.الموجب

، ویحصل القبول في عقد بسیطرة أحد المتعاقدین على الآخرھذا النوع من العقود یتمیز

2ا الموجب ولا یقبل المناقشة فیھا.بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعھالإذعان

شروط یمكن إجمالھا فیما یلي:ذعانالإولعقد 

یتعلق العقد بسلعة أو بخدمة ما یعتبر من الضروریات الأولیة بالنسبة لجمھور المستھلكین.أنـ   

حتكار لھذه السلع أو المرافق احتكارا قانونیا أو فعلیا أو على الأقل عدم تعرضھ بالنسبة لھا إلاّ ـ ا

ق.                                  طامحدودة النلمنافسة 

3محدودة.أن یكون الإیجاب موجھا إلى الجمھور كافة بشروط متماثلة و لمدّة غیرـ   

، نجد أنّ ھناك حكما الإذعانوفي شأن تبیان مدى اعتبار التمویل العقاري من قبیل عقود 

على اتفاق التمویلالإذعانكولیمار الفرنسیة أین رفضت فیھ تقریر وصف عقد لمحكمة استئناف 

اق التمویل العقاري شروطا تعسفیة  العقاري، حیث اعتبرت الشروط المطعون علیھا والواردة في اتف

دعاء بالصفة التعسفیة للشروط محل النزاع فإنّ الحكم القول بأنّھ:" فیما یخص الابحیث ورد في ھذا 

) ، والذي 9001مع لجنة الشروط التعسفیة رقم (مة تقرر أنّ ھذا الشرط لیس مناقضا أو متعارضا المحك

م بین المؤمن تضمن في دیباجتھ أنّھ:" یمكن فقط الاحتجاج على المستھلك بالشروط الواردة في العقد المبر

4".أعلن بھا قبل انضمامھ إلى عقد التأمینوالمقرض ، إذا كان قد

الشروط الخاصة بمعدل الفائدة ، تكون تعسفیة إذا كان من شأنھا أن تجعل تحدید الثمن كما أنّ 

، سواء بطریقة مباشرة أو من خلال تحدیده للعوامل المؤدیة دفعھ المستھلك رھن بإرادة المھنيالذي ی

5لتغیّر معدل الفائدة.

المكانة تعسفا في استخداموتضیف المحكمة أنّھ:" لم یكن في الدعوى ما یمكن أن یعتبر 

التعریفة قد جاءت نتیجة تفاوض ستھلاك ، طالما أنّ زیادةین الامن  تقن132-1وفقا للمادة الاقتصادیة

الجماعیة للأعضاء المصلحةبین المؤسسة المالیة وشركة التأمین ذات الھیكلة التبادلیة والتي تمثل

قتصادیة التي یتمتع بھا ھو المكانة الاعتبار لیسخذ في الامقبول لأنّ ما یؤبب غیرالمشتركین ، وھذا الس

ن ھناك اتجاھا فقھیا یمیل إلى في علاقتھ بالمستھلك". ولاكالمھني بقدر ما ھو استغلال لھذه المكانة

.279، ص1989السنھوري عبد الرزاق، نظریة العقد، منشورات الحلبي، لبنان، -)1(
، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 70أنظر المادة -)2(
.74نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص -)3(
.164صغیر محمد مھدي، المرجع السابق، ص -)4(
.48–47ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص ص -)5(
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من حیث القدرة كتفاء باشتراط وجود أحد طرفي العقد في موقع یتفوق فیھ عن الطرف الآخرالا

1.أو أن یصدر الإیجاب عاما أو في قالب نموذجي،المھنیة أو التنظیم الفنيقتصادیة أو الخبرة الا

ا من ذعان السابقة یمكن القول بأنّ عقد التمویل العقاري یعتبر عقدو بالنظر إلى حقیقة عقد الإ

ة تلك التي تتعلق بسلطة القضاء إزاء تفسیر الشروط ذعان تجري علیھ أحكامھ و آثاره ، خاصعقود الإ

، من القانون المدني112یھ المادة غامضة التي یجب أن تفسّر لصالح الطرف المذعن وھو ما نصت علال

وكذا سلطتھ في إلغاء وإبطال الشروط التعسفیة التي تعرّف على أنّھا كل شرط یدرج في نماذج العقود 

، لطرف الآخرمبالغ فیھا على حساب ابواسطة الطرف القوي ذي الخبرة ویكون من شأنھا منحھ میزة 

ز ھذه الشروط بخاصیتین ھما: وتتمی

قتصادي والخبرة العلمیة.التعسف في استعمال التفوق الا-

لتزام ، ووجود شروط تتنافى وطبیعة التمویل میزة مبالغ فیھا دون أن یقابلھا االحصول على -

2العقاري وإلزام طالب التمویل فوق ما ھو منصوص علیھ قانونا.

ذعان شروط تعسفیة ، جاز إذا تضمن عقد الإمن القانون المدني نجد أنّھ 110ومن خلال المادة 

للقاضي تعدیلھا أو إلغائھا كلیة و إبطال مفعولھا.

لذلك یجب أن تكون إجراءات العقد واضحة وضوحا تاما على نحو یكفل معرفة الأطراف 

تمویل العقاري یدور حول تقدیم حاجة أساسیة تعد ضرورة بجمیع حقوقھم والتزاماتھم ، وھذا لأنّ عقد ال

.یسعى إلیھا الإنسان في سبیل تأمینھا لھ

وطالب التمویل في الواقع إذا لم تناسبھ شروط الممول فإنّھ لا یمكن أن یتحول إلى ممول آخر، 

ل یظھر عدم لأنّھ باستعراض ھذه الشروط الواردة ضمن نماذج العقود التي تطرحھا شركات التموی

أو شبھ معدومة لطالب التمویل ختیار ضیّقة ون والمحتوى ، مما یجعل دائرة الااختلافھا في المضم

3.وبالتالي لا یجد في نھایة المطاف إلاّ التسلیم و الإذعان لعقد الممول وشروطھ

: التمویل العقاري ذو مخاطر عالیةخامسا

ستمرار،طر التي تحیط بھ وقد تمنعھ من الامن المخاقتصادي لا یمكن أن ینفذ إنّ أي نشاط ا

ة، الإنتاجیالحوافز ورفع الكفاءة ومھم في توجیھ قتصادیون ھي ذات أثر الایعبر عنھاوھذه المخاطر كما 

4.الخسارة، وتعرّف على أنّھا احتمال وقوع زدھاروالابتكار والاوأنّ تحملھا ضروري للنمو 

عملیاتھ ، فبالرغم دیا واضحا في سبیل تحقیق أھدافھ وتمثل المخاطر في التمویل العقاري تح

إلاّ أنّ التقلبات والاضطرابات المالیة من النمو المطرد في الأدوات والصیغ في باب التمویل العقاري 

برزھا ما یلي:ومن أومتجددةجتماعیة ونحوھا في ازدیاد ، وھذه المخاطر متعددةوالا ةقتصادیوالا

.49المرجع السابق، ص ثروت عبد الحمید،-)1(
.53، ص 2008الفتاح الشھاوي، موسوعة التمویل العقاري، منشأة المعارف، مصر، قدري عبد -)2(
.58فواز خلف اللویحق المطیري، المرجع السابق، ص-)3(
.61المرجع نفسھ، ص -)4(
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خطر تكدس العقار لدى الشركة ، وذلك في حالات البیع الآجل الذي یتم بطریقة البناء ثم العرض ـ    

فقد لا تجد الشركة مشتریا لھ في الحال ، أو تجد لاكن بعد مدّة طویلة.

بیع المرابحة لوفاء بالوعد ، وھذا یكون تحدیدا في حالاتأي عدم التزام بالشراء ـ خطر عدم الا

للآمر بالشراء.  

لتزام المدین بدفع أقساط التمویل في المواعید المتفق علیھا على سبیل ـ خطر المماطلة بعدم ا

دون عذر شرعي.بالاةمواللاالتھاون 

النزاعیة والرھن،من القضایا خطر تداخل الصكوك العقاریة وصعوبة توثیقھا والتأكد من سلامتھاـ   

الأمر الذي یسبب نشوء خلافات في ملكیة العقار محل التمویل مما یرجع بالضرر على كافة الأطراف.

یذ العقد    خطر وفاة المدین لأنّ وفاتھ غیر مستبعدة في أي مرحلة من مراحل تنف ـ  

لأنّ العقار معرض خلال ھذه المدّة الطویلة ،اء مدّة طویلة تعادل مدّة أجل التمویلخطر ضمان البنـ   

سنة أو أكثر إلى النقص أو العیب وغیر ذلك ، فھذه المدّة نصفھا أو ربعھا كاف 20التي قد تصل إلى 

لظھور عیوب جدیدة في البناء نتیجة لتقادم الزمن علیھا وھذا یصعّب ضمانھ.

قتصادیة ة العقار محل التمویل بسبب أزمة اقیمخطر تغیّر الظروف المحیطة بالعقد كأن تنخفض ـ   

عقاریة طارئة ، أو ترتفع التكلفة المادیة لعملیات ا لإنشاء والبناء.                                                         

ة التنفیذ على العقار المرھون حینما یمتنع المستفید من سداد ما علیھ من التزامات خطر صعوبـ   

1واستخلاص ما یجب علیھ من قیمة.مادیة ، ولا یبقى إلاّ التنفیذ على العقار المرھون ببیعھ 

.64–63المرجع السابق، ص ص فواز خلف اللویحق المطیري،-)1(
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المطلب الثاني

أھمیتھطبیعة التمویل العقاري في مجال السكن و

بعد أن اتضح لنا تعریف التمویل العقاري وتبیان خصائصھ ، یمكننا القول بأنّھ غایة یسعى 

، ومن جھة أخرى غایة لشركات التمویل قتناء منزل یأویھمذوي الدخول المنخفضة لتحقیق حلم اإلیھا 

، وسنحاول في ھذا قتصاد الوطنيناك غایة أخرى للدولة ھي نماء الالتحقیق الربح المنشود ، وھالعقاري 

.على طبیعة التمویل العقاري في الفرع الأول وأھمیتھ في الفرع الثانيالمطلب الوقوف 

: طبیعة التمویل العقاري في مجال السكنالفرع الأول

ا المقرض والمقترض ، ولكن ھذا إنّ اتفاق التمویل العقاري ھو عقد قرض ملزم لجانبین ھم

إلى تمویل عقد آخر محلھّ عملیة قانونیة تتعلق بعقار، ویكون عقد القرض الذي ھو في تفاق یھدفالا

ن مضمون برھن عقاري أو بحق امتیاز أو غیر ذلك من الضمانات ، وھذا الضماحقیقتھ مبلغ من النقود

1یقع على العقار موضوع التمویل.

وبمجرد تمویل العقار بصیغة القرض قصد شرائھ ، تنتقل ملكیتھ مباشرة من البائع إلى 

ستثمار في بناء عقار على ض ، أما إذا كان التمویل لغرض الاالمشتري دون أن تمرّ إلى الممول المقر

، مویلعن المقترض الذي حصل على التأرض یملكھا المقترض أو لغرض الترمیم ، فإنّ الملكیة لا تزول 

یتضمن اتفاق التمویل العقاري بندا بمقتضاه من ثبوت حق الملكیة للمشتري أو المقترض أنكما لا ینال 

مدّة محدودة ، إذ أنّ المنع لا یتقرر إلاّ لمدّة محدودة ورعایة لیھ التصرف في العقار الضامن خلالیمتنع ع

2.لمصلحة جدیة ومشروعة

تري فإنّھ یتحمل تبعة ھلاك العقار وإذا كانت الملكیة بكل عناصرھا تقرر للمستثمر أو المش

أو تلفھ ، سواء كان الھلاك أو التلف راجع لإھمالھ أو خطئھ أو لسبب أجنبي لا ید لھ فیھ ، كما یعدّ 

3.مسؤولا عن الأضرار التي تحدث للغیر بسبب العقار باعتباره حارسا لھ

وإذا كان للتمویل العقاري دور في تحقیق أھداف المجتمع الرامیة إلى القضاء على مشكلة 

لا إیجابیا إلاّ من خلال مدى الحمایة التي توفرھا النصوص الإسكان ، فإنّ ذلك لا یتكرس أو یعطي مفعو

لآخر (الممول) التشریعیة للفرد العادي الذي یدخل كطرف في علاقة ھذا القبیل ، وفي مواجھة الطرف ا

قتصادي وتنظیم إداري وفني یفوق بكثیر الخبرات ما شكل مؤسسة مالیة تتمتع بتفوق االذي یتخذ دائ

.الموجودة لدى طالب التمویل

ومن ھذا المنطلق كان حرص مختلف التشریعات على أن تكون النصوص المتعلقة بقوانین 

، وھذا یترتب عنھ نتائج ھامة إذ یجب تطبیقھا بأثر العامام التمویل العقاري آمرة وأحكامھ تتعلق بالنظ

، آثار العقود القائمة وقت نفاذھافوري ومباشر من تاریخ سریان القانون على ما لم یكن قد تمّ واكتمل من

.291صغیر محمد مھدي، المرجع السابق، ص -)1(
.31عار الیاقوت، المرجع السابق، ص عر-)2(
.13ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص -)3(
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قبل العمل بالقانون فلا یجوز المساس بما أنتجھ من آثار  أما اتفاقات التمویل العقاري التي قامت وانقضت 

تفاق جواز الاالصفة الآمرة لقواعد قانون التمویل العقاري وتعلقھا بالنظام العام یترتب علیھا عدمكما أنّ 

1على ما یخالفھا.

الفرع الثاني: أھمیة التمویل العقاري في مجال السكن

تظھر أھمیة التمویل من خلال أھمیة وضرورة توافر رأس المال اللازم للعملیات والأنشطة 

التغاضي عنھا ، فلا یمكن أن تقام المشروعات الإنتاجیة والتسویقیة ، فلھ أھمیة كبیرة لا یمكن إنكارھا أو 

ویل بحیث یتم تحویل موارد دخار أحد المصادر الأساسیة للتم، ویعدّ الاائل إنتاج بدون تمویلأو أي وس

، وبناءا على ذلك یمكن أن نلخص أجل تمكینھم من شراء وحدات سكنیةالمدخرین إلى المقترضین من 

.أھمیة التمویل العقاري في الجوانب التالیة

أولا: الأھمیة القانونیة  

میة التمویل العقاري إلاّ أنّ المشرع الجزائري لم یصدر أي قانون خاص ینظمھ، لذلك ھرغم أ

أصبح ھذا النظام یخضع لقواعد ھي من ابتداع التطبیق العملي للبنوك والمؤسسات المصرفیة والتي ما إن 

لتوفیر ندوق الوطني لالعقاري ھو الصئتمان من احتضن الافتئت تنفرد في وضع قواعده و أسسھ. وأوّل 

دخار من أجل الحصول على مسكن بتقسیط بتحفیز الأفراد على الاحتیاط  حیث بادر منذ السبعینات والا

، إما لبناء مسكن أو شراء مسكن جدید أو لتمكین المقترض من المشاركة في جمعیة تعاونیة طویل الأجل 

ئتمان تمّ العمل بھذا النوع من الاعدھا سكنیة لیصبح مالكا لمسكن أو بقصد توسیع أو ترمیم دار للسكن. وب

2الجزائري وبنك التنمیة المحلیة.من طرف بنوك أخرى مثل القرض الشعبي

48/2001إلى إصدار قانون للتمویل العقاري رقم وعلى عكس فإنّ المشرع المصري سعى 

لمقترض من مستھدفا إتاحة الفرصة لتملكّ مساكن بقروض طویلة الأجل تمكّن ا24/06/2001بتاریخ 

، وفي تشجیع الشباب في توفیر مسكن لیسكنھ ھو وأسرتھاستثمار أموال القرض استثمارا منتجا یتمثل

على تكوین الأسر بتوفیر مساكن الزوجیة فضلا عما یحققھ النظام المقرر في المشروع من زیادة رأسمال 

مشكلة ي یُساھم في النھایة لحلّ ، الأمر الذولا یضیع علیھ بددامشتري العقار كأقساط من ثمن العقار 

قتصادیة توفر فرص عملسیولة قادرة على تنشیط معاملات االإسكان ویضمن في ذات الوقت توفیر

3جدیدة.

وقد استحدث القانون المشار إلیھ نظاما قانونیا جدیدا وھو ما یعرف بنظام "التوریق" الذي یعدّ 

ؤسسات التمویل أحد أھم الأسالیب المستخدمة في الأسواق العالمیة كوسیلة لتوفیر السیولة اللازمة لم

التالي تمكن البنوك أو العقاري عن طریق تحویل القروض العقاریة إلى أوراق مالیة قابلة للتداول ، وب

كلیة مخبي طارق، التمویل العقاري، مذكرة للحصول على شھادة الماستر في الحقوق، فرع قانون عقاري، تخصص توثیق،-)1(
.13–12، ص ص 2014الحقوق والعلوم الاداریة ، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.14عرعار الیاقوت، المرجع السابق، ص-)2(
.15المرجع نفسھ، ص-)3(



الفصل الأول                                             الإطار التنظیمي للتمویل العقاري في مجال السكن

17

شركات الإقراض العقاري من استرداد أموالھا نتیجة لبیع ھذه الأوراق بالبورصة بحیث یتم استخدامھا 

1.في منح قروض جدیدة

المتضمن توریق القروض 06/05أما في الجزائر فقد تمّ تناول نشاط التوریق في القانون رقم 

وكذا عصرنة المنظومة التشریعیة في المجال ل نظام التوریق ، الذي أتى لسد الفراغ في مجاالرھنیة

2.المالي وتكییفھا في السیاق الدولي

ثانیا: الأھمیة المالیة 

المالیة العالمیة والتأقلم مع التحدیات الحدیثة في مجال العولمة ، أدى إنّ التطور السریع للأنظمة

بالضرورة إلى إدخال إصلاحات جذریة على النظام المالي التقلیدي بما یتماشى مع متطلبات العصر التي 

یجب أن تؤدي إلى إنشاء نظام مالي موحّد للبنوك.

استقرار رؤوس الأموال والتحكم فیھا فللتمویل العقاري أھمیة مالیة كبیرة تتمثل في ضمان

واستثمارھا داخل حدود الدولة الجغرافیة، لأنّ التمویل كمیكانیزم مالي یحصر العملیات بین الدولة عن 

طریق مؤسساتھا المالیة المختلفة من جھة والجمھور من جھة ثانیة، ممّا یعود على الدولة بفوائد مالیة 

قروض من طرف الجمھور، حیث تستفید الدولة من نسبة الفائدة على نتیجة استعمال التمویل والكبیرة 

منحھا وفقا للقواعد التي یضبطھا  ویحددھا المشرع ، الأمر الذي یضمن مداخیل إضافیة لخزینة الدولة 

التي من شأنھا أن تستثمر في مشاریع أخرى تتعلق بالتنمیة الوطنیة.

  ةقتصادیثالثا: الأھمیة الا

إنّ أغلب الدول النامیة والمتطورة تطبق نظام التمویل العقاري الذي یسعى إلى دفع عجلة نمو 

قتصادیة المتبعة الاقتصادي ، فالسیاسات السكن وبالتالي تحقیق التطور والاستقرار في المجال الاقطاع 

قتصادیة ا بالنشاطات الارتبط ارتباطا وثیقلحدّ الآن لھا جزء من المسؤولیة في تطویر القطاع السكني الم

ستثمار والإنتاج.كالاالأخرى 

قتصاد الوطني وذلك عن طریق توفیر السیولة النقدیة اھم التمویل العقاري في تنشیط الایس

ئتمان أو التمویل للمشتري بالإضافة إلى تنشیط المھن ائعیھا ، وكذا دعم الالشركات بناء العقارات أو لب

البطالة وما ینشأ عنھا من مشاكل وخلق فرص عمل جدیدة تساھم في الحدّ من ،يالمرتبطة بالسوق العقار

اول في سوق العقارات بما یدعم وتنشیط حركة التجارة والتدجتماعي بما یحقق الأمن الا،جتماعیةا

قتصاد الوطني.الا

یمكن القول أنّھ لا مجال للتخوف من إفلاس المشترین أو ضعف قدرتھم على تسدید ما بذممھم 

من أقساط وتأثیر ذلك على قدرات الممولین ، وبالتالي الحدّ من نشاط التمویل العقاري طالما أنّ 

.3بوطكوك عمار، المرجع السابق، ص -)1(
.104المرجع نفسھ، ص -)2(
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ى ،كما أنّھا تمنح التشریعات المنظمة لھذا النشاط قد وفرّت ضمانات عینیة للوفاء بھذه الأقساط كما سنر

1حال عجز المستثمرین عن الدفع.على العقارات الممولة فيللممولین حق التنفیذ 

جتماعیةالارابعا: الأھمیة

إنّ تفاقم أزمة السكن المتزایدة باستمرار والتي یعود سببھا إلى النّمو الدیموغرافي المتسارع 

ضف إلى ذلك مشكلة النزوح الریفي والكوارث الطبیعیة ، ،مماثلة في عدد المساكن المنجزةدون زیادة

لأنّ السكن یعتبر حاجة ضروریة ،المواطن للجوء إلى التمویل العقاري لحلّ ھذا المشكلكلّ ھذا دفع 

اجتماعي، ففقدان ھذه الحاجة وعدم توفر الأسرة لاستقرار أفراد المجتمع سواء كان استقرار نفسي أو

جتماعیة.كبر عامل لانتشار الآفات الاتبر أعلى سكن لائق یع

لذلك یعتبر التمویل العقاري نظاما یساعد على تحقیق الرفاھیة لأفراد المجتمع عن طریق 

، المناسب لشرائح كبیرة من المجتمعتحسین الوضعیة المعیشیة لھم ، حیث یعمل على توفیر المسكن 

ى تمویل شراء وبناء مساكنھا خاصة في ظل خاصة متوسطي ومحدودي الدخل وھي فئات غیر قادرة عل

لھم من أجل ارتفاع الأسعار وندرة الأراضي المخصصة للأغراض السكنیة ، وذلك بتوفیر التمویل اللازم 

2أن یكون السداد على آجال طویلة.حصولھم على مسكن على

فرد والمجتمع لأنّھ ساعد جتماعي والأمني للإضافة إلى ذلك فھو ساعد على الاستقرار الاقتصادي والا

حیث،ستقرار والأمان للفرد والمجتمعوتملك المسكن علامة من علامات الاالفرد على تملك مسكنھ. 

ات ویقضي على تكوینلخلقي الناشئ عن السكن العشوائينحلال ایقضي على الحقد بین الطبقات والا

سوف جتماعي والأمني للفرد والمجتمع فإنّ ذلكالبؤر الإرھابیة ، وإن حدث الاستقرار الاقتصادي والا

3.ستثمارات العاملة في ھذا القطاع العقاريیسھم في جذب المزید من الا

.95، ص 2009علاء حسین علي، "اتفاق التمویل العقاري"، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، د ب ن، -)1(
.69محمد القاضي، المرجع السابق، ص ھشام-)2(
.71–70، ص ص نفسھالمرجع -)3(
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المبحث الثاني

أطراف التمویل العقاري في مجال السكن

عملیة التمویل العقاري لیست عملیة فردیة و إنّما ھناك عدّة أطراف لھا ولا یمكن أن تتم بشكل صحیح إلاّ 

بوجود ھذه الأطراف التي تتباین في مركزھا وحقوقھا وواجباتھا ، وسیكون الحدیث ھنا عن الطرفین 

أطراف أخرى التي قد تنظم إلیھما الأساسیین في ھذا العقد وھما الممول وطالب التمویل بالإضافة إلى 

مثل بائع العقار أو المقاول الذي یتولى أعمال البناء لعقار على أرض یملكھا المستثمر أو یتولى أعمال 

من على كل طرف من ھذه الأطراف الضوء الترمیم والتحسین لعقار قائم. وفیما یلي سوف نقوم بإلقاء 

:خلال مطلبین

ممولنتناول في المطلب الأول: ال

ي: طالب التمویل والأطراف الأخرىأمّا في المطلب الثان
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المطلب الأول 

الممول  

، سواء كانت شركة تمویل عقاري أو بنك یمارس الجھة التي تقدم التمویل العقاريالممول ھو 

كما أنّ الممول بدور الممول.التمویل العقاري أو غیر ذلك من الجھات التي رخص لھا القانون بالقیام 

عتباریة ونخصّ بالذكر الأشخاص الایجب أن یكون في صورة مؤسسة مالیة لھا شخصیة اعتباریة ، 

العامة التي یدخل نشاط التمویل العقاري ضمن أغراضھا وكذا البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد 

ویل العقاري وھي صندوق الضمان ودعم نشاط موافقتھ ، كما أنّھ ھناك جھة أخرى یناط لھا مھمة التم

1التمویل العقاري.

وبالنظر إلى اختلاف الممولین في نشاط التمویل العقاري فإنّھ یمكن تصنیفھم إلى صنفین ھما:                

ت المالیة الممولة لقطاع السكن في الفرع الأول.                                       الھیئا

ت المالیة المدعمة لتمویل قطاع السكن في الفرع الثاني.الھیئا

: الھیئات المالیة الممولة لقطاع السكنالفرع الأول

لقد شكّل الإطار المالي عائقا كبیرا أمام تطویر قطاع السكن ، وفي مواجھة ھذا الوضع بدأت 

آلیات التمویل لأغراض الإسكان ، فیمكن القول بأنّ تدخل الحكومة في عملیة واسعة النطاق لإصلاح 

تلعب ھذه البنوك و المؤسسات المالیة الجزائریة في میدان التمویل السكني أمر حدیث العھد ، بحیث

حتیاط (أولا)، القرض الشعبي ھمھا الصندوق الوطني للتوفیر والاالأخیرة دورا مھما في تمویل السكن أ

(رابعا)، البنك الخارجي الجزائري لیة (ثالثا)، البنك الوطني الجزائريالجزائري (ثانیا)، بنك التنمیة المح

(خامسا)، بنك البركة الجزائري (سادسا).

CNEPحتیاططني للتوفیر و الاالوأولا: الصندوق  Banque

بموجب القانون رقم 10/08/1994حتیاط بتاریخ أسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاتمّ ت

ومیة سة عمویعتبر ھذا الصندوق مؤس2حتیاط.دوق الوطني للتوفیر و الاالمتعلق بتأسیس الصن64/227

، كما یعدّ تاجرا في علاقاتھ مع الغیر ویطبّق علیھ التشریع ستقلال الماليتتمتع بالشخصیة المدنیة والا

3لتي تسري علیھ.القانونیة االتجاري ، إلاّ إذا أجاز خلاف ذلك بنص المقتضیات 

دخار إلى بنك نتیجة أسباب لایرت الطبیعة القانونیة للصندوق من صندوق لوفیما بعد تغ

المدخرات جمع اقتصرت وظیفتھ على 1970إلى 1964، بحیث أنّھ خلال الفترة الممتدة ما بین قتصادیةا

.99–98ھشام محمد القاضي، المرجع السابق، ص ص -)1(
، صادة في 26، یتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، ج ر عدد 10/08/1964، مؤرخ في 227-64قانون رقم -)2(

25/08/1964.
، المرجع السابق.227-64من القانون رقم 2و1ن أنظر المادتی-)3(
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المواطنین ، وتوزیع القروض المخصصة لعملیات البناء والخاصة بالجماعات المحلیة وكذا تمویل من

1بعض العملیات ذات الفائدة الوطنیة.

من طرف الخزینة بالتمویل المزدوج1979إلى غایة1970كما أنّھ تمیزت الفترة ما بین 

وحددت نسب مساھمة كل متدخل كما یلي:،حتیاطالامیة والصندوق الوطني للتوفیر و العمو

                  سنة.                                  30_المدّة %1بة الفائدة من أموال الخزینة: نسـ   

2.سنة 20_المدّة %4.75حتیاط: نسبة الفائدة الوطني للتوفیر و الاموال الصندوق من أـ   

جتماعي من خلال ات تمویل السكن الاأعادت وزارة المالیة النظر في كیفی1979وفي سنة 

جتماعي یتمّ كما یلي: ة مشتركة ، فأصبح تمویل السكن الاتعلیمة وزاری

40تسدد على مدى %1سنویة لمدى الطویل بنسبة فائدة تمویل كليّ من الخزینة العمومیة على اـ    

.سنة مع أربعة سنوات مؤجلة

إلغاء الفوائد المترتبة عن السنوات الأربعة الأولى التي یبدأ حسابھا من أول یوم تمویل.ـ   

، حیث أنّ الخزینة العمومیة ھي الممول 1989بقیت تلك الطریقة متبعة إلى غایة سنة 

عتمادات المخصصة للسكن من یلعب دور المسیر للاحتیاطأمّا الصندوق الوطني للتوفیر والاالوحید 

منومن جھة أخرى خصصت لھ مھام في إطار تنویع القروض الممنوحة ،لخزینة العمومیةطرف ا

حتیاط  وتتمثل في القروض العقاریة الموجھة للخواص من أجل بناء ندوق الوطني للتوفیر والاطرف الص

3ن.سكنات وتمویل السكن الترقوي وذلك حصریا لصالح الموفری

، مواجھة الطلب المتزاید على السكنلم تعد الخزینة العمومیة قادرة على 1990وفي سنة 

عاتق الصندوق جتماعي یقع على علیھا أصبح تمویل برامج السكن الاوبھدف تخفیف الأعباء المالیة 

حتیاط من موارده الخاصة أي من ودائع المدخرین، وھو ما سبب عجزا مالیا لھذا الوطني للتوفیر والا

العمومیین أو           ة سواء للمتعاملین في الترقیة العقاریالأخیر حیث جعلھ یتراجع عن تقدیم القروض

حتیاط لم یعد قادرا على تحمل أعباء أكبر إلاّ أنّ أنّ الصندوق الوطني للتوفیر والاورغم،4الخواص

أھمیتھ تبقى بالغة في مجال تمویل السكن.

كان الصندوق عبارة عن مؤسسة مالیة عمومیة غیر بنكیة مختصة بتعبئة وتحویل أموال 

دخاراتھ مضمونة من طرف الدولة ، حیث أنّھ یؤدي إلى دور مستقلة مالیا واخرین ، وھو مؤسسةالمد

.160، ص 2011بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة(دراسة تحلیلیة)، دار الھدى للنشر والتوزیع، الجزائر، -)1(
جامعة بن كلیة الحقوق،ربیع نصیرة، تمویل الترقیة العقاریة العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص إدارة ومالیة،-)2(

.41، ص 2006عكنون، الجزائر، 
.162بوستة إیمان المرجع السابق، ص -)3(
قسمیة مفیدة، دور البنوك التجاریة في تمویل قطاع السكن، "دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط ـوكالة سیدي -)4(

جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق، جستیر، تخصص مالیة ونقود، عقبةـ"، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شھادة الما
.74، ص2013
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، أین تحول إلى مؤسسة ذات أسھم وتوسعت مجالات 1997إلى غایة المقرض لحساب الخزینة العمومیة 

1بنكیة متعددة ذات طابع تجاري.تدخلھ في خدمات

، صدور حتیاط إلى بنكللتوفیر والاحویل الصندوق الوطني ت في ویتمثل السبب القانوني

المتعلق بالنقد والقرض الذي جاء بإصلاحات جذریة14/04/1990المؤرخ في 90/10القانون رقم 

منھ التي تنص على:" یجب على البنوك 202، واستنادا إلى المادة لتنظیم البنوك المؤسسات المالیة

لیة والصندوق الوطني للتوفیر للتنمیة المحوالمؤسسات العامة في الجزائر وكذلك البنك الجزائري 

قتضاء نون ، وترفع رؤوس أموالھا عند الا، أن تطابق قوانینھا الأساسیة مع أحكام ھذا القاحتیاطوالا

، وذلك من خلال ستة 201سیقرر النظام المذكور في المادة الذي لتصبح موازیة للحدّ الأدنى للرأسمال 

1997حتیاط إلى بنك سنة وتمّ تحویل الصندوق الوطني للتوفیر والاأشھر اعتبارا من تاریخ إصداره"،

رقم الصندوق الوطني للسكن طبقا للمرسوم التنفیذيبعدما تمّ تحویل حصة أملاكھ ووسائلھ ونشاطھ إلى

والھ وإنشاء الصندوق ، وأیلولة أمحتیاطوالاالمتضمن إعادة ھیكلة الصندوق الوطني للتوفیر،91/144

2لسكن.الوطني ل

حتیاط بصفتھ "بنك" یمكنھ القیام بكل العملیات تماد الصندوق الوطني للتوفیر والاوعلیھ تمّ اع

المصرفیة باستثناء عملیات التجارة الخارجیة ، ویمارس النشاطات التي تمارسھا باقي البنوك التجاریة

3.ةیل السكن من خلال القروض العقاریإلى جانب مھمتھ الأساسیة وھي تمو

یمكن إجمالھا في ثلاثة 64/227لقد تمّ تحدید وظائف الصندوق في المادة الثانیة من القانون رقم 

:وھي

، ومن منتشرة عبر كافة الوطن تعمل لصالحھجمع المدخرات بحیث أنّھ لھذا الصندوق وكالات ـ 1

دخار شعبي ، ودائع لأجل خاصة الوسائل التي یستعملھا في جمع الادخار نجد دفتر الادخار ، دفتر ابین

بالسكن ، ودائع لأجل بنكیة.

السكن بحیث تتمثل ھذه العملیة في تمویل القروض التالیة:                              تمویل ـ 2

قروض لتھیئة سكن خاص أو لشراء قطعة أرض.-

قروض لشراء مسكن من مالك خاص.                                                        -

.لشراء مسكن جدید عند مقاول عقاري خاص أو عموميقروض-

قروض لشراء مسكن بناء على التصامیم.                    -

.قروض لبناء مسكن خاص أو توسیعھ-

زقاد ھجیرة، إدارة علاقات الزبون في المجال البنكي، "دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط"، مذكرة مقدمة ضمن -)1(
.133، ص 2013متطلبات نیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، یتضمن إعادة ھیكلة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط وأیلولة 12/05/1991، مؤرخ في 144-91مرسوم التنفیذي رقم -)2(
.29/05/1991، صادرة في 25أموالھ وإنشاء الصندوق الوطني للسكن، ج ر عدد 

.164بوستة إیمان، المرجع السابق، ص -)3(
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المدخرین  لفائدةض للأفراد على نوعین قروضالفردیة بحیث یمنح البنك قرومنح القروض ـ 3

%8.5التقریر بوأخرى لغیر المدخرین والفرق بینھما یكمن في نسبة الفائدة التي تقدر وقت إعداد 

لغیر الموفرین ، وتتعلق ھذه القروض بما یأتي:                %10.25للموفرین و

قروض لشراء مسكن أو توسیعھ أو تھیئتھ.                                                   -

قروض لشراء قطعة أرض.                                                                   -

ق - روض لشراء مسكن لدى شخص.                                                                                

قرض لشراء مس- كن ترقوي.                                                                                      

.جتماعي تساھميمسكن اقرض -

- قرض لشراء مسكن بیع فوق مخطط.                                                                            

1تجاري.قرض محل -

CPAالشعبي الجزائريثانیا: القرض

366-66بموجب الأمر رقم 29/12/1966تمّ إنشاء القرض الشعبي الجزائري بتاریخ 

وقد كان عند إنشائھ شركة وطنیة مصرفیة تحت تسمیة " 2الشعبي الجزائري،إحداث البنك المتضمن 

عندما أعید اعتماده بصفة بنك 1997البنك الشعبي الجزائري " ، إلاّ أنّھ أصبح شركة مساھمة سنة 

حیث تنص المادة الأولى منھ على:" عملا بالمادتین ،3المتضمن اعتماد بنك 02-97ر رقم بموجب المقر

والمذكور أعلاه ، یعتمد القرض الشعبي 14/04/1990المؤرخ في 10-90من القانون رقم 139و114

متعلق بالقانون ال78-67م صدر الأمر رق1967الجزائري شركة مساھمة بصفة بنك ". وفي سنة 

وبموجبھ اعتبر القرض الشعبي الجزائري تاجرا في معاملاتھ مع ،4ساسي للقرض الشعبي الجزائريالأ

5إذا نص القانون على خلاف ذلك.القانون التجاري إلاّ الغیر ، ویخضع لقواعد 

مسیرة ال، حیث ورث الأعمال ي ثاني بنك جزائري من حیث النشأةیعدّ القرض الشعبي الجزائر

:من قبل البنوك الشعبیة مثل

ي و الصناعي للجزائر.البنك الشعبي التجار-

البنك الشعبي التجاري والصناعي لوھران.    ـ

ـ البنك الشعبي التجاري والصناعي لقسنطینة.                                                                       

ولوجیة الإعلام والاتصال على فعالیة أنشطة البنوك التجاریة الجزائریة، "دراسة حالة الصندوق الوطني شایب محمد، أثر تكن-)1(
للتوفیر والاحتیاط بسطیف"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع اقتصادیات 

.156، ص 2007جامعة فرحات عباس، سطیف، ، یةوالعلوم الاقتصادكلیة الحقوقالمالیة بنوك ونقود، 
، صادرة في 110، یتضمن إحداث البنك الشعبي الجزائري، ج ر عدد 29/12/1966، مؤرخ في 366-66أمر رقم -)2(

30/12/1966.
.25/05/1997، صادرة في 33، یتضمن اعتماد بنك، ج ر عدد 06/04/1997، مؤرخ في 01-97مقرر رقم -)3(
، صادرة في 40، یتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري، ج ر عدد 11/05/1967، مؤرخ في 78-67قم أمر ر-)4(

16/05/1967.
، المرجع السابق.78-67من الأمر رقم 2أنظر المادة -)5(
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ـ البنك التجاري والصناعي لعنابة.                                                                                    

ـ البنك الجھوي للقرض الشعبي الجزائري.

ذا بالإضافة إلى بنوك أجنبیة  ھي:                                                   ھ

مصر .                                                                         –ـ بنك الجزائر 

ـ المؤسسة المرسیلیة للقروض.                                                                           

1ـ المؤسسة الفرنسیة لقروض البنوك.

تمّ إنشاء بنك التنمیة المحلیة عن طریق تنازل القرض الشعبي الجزائري عن 1985في عام 

حساب بنكي لصالح ھذا 89.000موظّف من موظّفیھ ، بالإضافة إلى 550وكالة من وكالاتھ و 40

2البنك.

وتبعا للقانون الخاص باستقلالیة المؤسسات أصبح القرض الشعبي الجزائري ،1988و بعد 

3.مؤسسة اقتصادیة ذات أسھم ، وبرأس مال ذو ملكیة خاصة للدولة

07/04/1997تمّ وضع البنوك العمومیة تحت وصایة وزارة المالیة ، وبتاریخ 1996ومنذ 

جلس النقد والقرض ، لیصبح بذلك ثاني بنك في تمّ منح القرض الشعبي الجزائري الترخیص من قبل م

الجزائر یتم منحھ ھذا الترخیص. كما أصبحت شبكة القرض الشعبي الجزائري تمتد إلى جمیع أنحاء

ائن سواء كانوا أفراد طبیعیین أو ، والذي یتضمن عدد كبیر من الزب2000 سنة في نھایةالوطن

4.ن لأجل الرفع من كفاءتھم المھنیةللموظفی، ویتبع للبنك سیاسة التكوین المتواصلمؤسسات

من نفس الأمر8و7لقد حدد المشرع صلاحیات القرض الشعبي الجزائري في نص المواد 

:السابق یمكن تلخیصھا فیما یلي

تى الأشكال وتطویر النشاط وتنمیة ـ القیام بالعملیات المصرفیة ومنح القروض والاعتمادات على ش

الصناعة التقلیدیة والفندقیة والسیاحیة...                                                                                

ـ التدخل لتمویل عملیات البیع بالتقسیط.                                                                           

متیاز الخاص بالخدمة المالیة للتعاونیات ي في المراكز التي یستقر فیھا الان للقرض الشعبي الجزائرـ یكو

غیر الفلاحیة.                  

قاسیمي آسیا، تحلیل الضمانات في تقییم جدوى تقدیم القروض في البنك ـ حالة القرض الشعبي الجزائري ـ، مذكرة مقدمة لنیل -)1(
جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییردرجة الماجستیر في علوم التسییر، فرع مالیة المؤسسة، 

.142، ص 2008
راھیم فوزي، دراسة تحلیلیة حول التجربة الجزائریة في مجال النقد الآلي البیبنكي، "دراسة حالة القرض الشعبي بورزق إب-)2(

كلیة الحقوق، ،الجزائري"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، شعبة العلوم الاقتصادیة، تخصص تحلیل اقتصادي
.135، ص 2008جامعة الجزائر، 

 سلیمة، تسویق الخدمات المصرفیة الإلكترونیة في تفعیل النشاط البنكي، "دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري بباتنة"، عبد الله-)3(
جامعة الحاج لخضر، ، والعلوم التجاریةكلیة الحقوقمذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم التجاریة، تخصص تسویق، 

.135، ص 2009باتنة، 
ي فتیحة، تنمیة العلاقة مع الزبون كأساس لبناء ولائھ للعلامة، "دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري "وكالة مسیلة"، دیلم-)4(

جامعة ، والعلوم التجاریةكلیة الحقوقمذكرة تندرج ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم التجاریة، تخصص التسویق، 
.143، ص 2009الجزائر، 
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القانون.           ون الحیازیة المنصوص علیھا في ـ یكلف بإجراء عملیات القرض لقاء الرھ

ـ تسلیم ودائع المبالغ ویقوم بجمیع العملیات المصرفیة لجمیع الأشخاص الطبیعیة والتعاونیات الفلاحیة 

والأشخاص المعنویة التابعین للقانون الخاص.                                                                 

ـ تقدیم معونة مالیة للمھن الحرّة.              

عتماد الشخصي.ـ منح الا

ة أو الجماعات المحلیة أوـ منح القروض والسلفیات على سندات عمومیة صادرة أو مضمونة من الدول

ومیة.           المؤسسات العم

لتزام القطعي بھا أو شراؤھا أو أو مضمونة منھا أو الاسندات عمومیة صادرة عن الدولةكتتاب بكلـ الا

لسندات.                     الحیازي أو توظیفھا أو المتاجرة بھا والقیام بالخدمة المالیة لھذه احفظھا أو رھنھا 

أخرى للقرض أو المساھمة في مثل ھذه القروض وتوقیف كل ـ توقیف كل قرض ممنوح من مؤسسات 

ططات المالیة التمویلات التي یكون قد منحھا لمؤسسات أخرى للقرض ، على أن یتمّ ذلك كلھّ وفقا للمخ

الوطنیة.                                                             

ستدانة بمختلف الأشكال بقصد إجراء التمویلات التي یتكلف بھا.                                            ـ الا

بجمیع عملیات خزینة الدولة لتسییر الأموال المتوفرة وإعادة استعمالھا.ـ القیام

تعتبر محدودة یتضح مما سبق أنّ صلاحیات القرض الشعبي الجزائري في المجال العقاري 

أین 1999حتیاط ، وذلك إلى غایة شھر فیفري حیات الصندوق الوطني للتوفیر والاإذا ما قارنّاھا بصلا

الشعبي الجزائري المجال العقاري من خلال القروض العقاریة ، ویعتبر أول بنك في دخل القرض 

أین 2002الجزائر وضع القرض العقاري حیز التنفیذ ، وقد اعتمد عدّة صیغ لتمویل السكن إلى غایة 

ل العقارأصبح یمنح القروض العقاریة بكل أنواعھا. وللملاحظة فإنّ القرض الشعبي الجزائري دخل مجا

ببیع العقار سواء كان سكنا ، إلاّ أنّ دوره یقتصر على تمویل السكن فھو لا یقوم ولاسیما مجال السكن منھ

أو محلا معدا لأغراض صناعیة وتجاریة وحرفیة ، فتدخلھ في مجال تمویل السكن ھو عن طریق منح 

1.القروض العقاریة فقط

BDLثالثا: بنك التنمیة المحلیة

30/04/1985المؤرخ في 85-85تمّ إنشاء بنك التنمیة المحلیة بموجب المرسوم رقم 

نشأ بنك منھ على: "ی1/1حیث تنص المادة ، 2يالمتضمن إنشاء بنك للتنمیة المحلیة وتحدید قانونھ الأساس

بنك التنمیة المحلیة " ویشار إلیھ في صلب النص ب"البنك "ستثمار یسمى "للإیداع والا

، كما یعدّ تاجرا علاقاتھ مع الغیر ستقلال الماليھذا البنك بالشخصیة المعنویة والایتمتع 

الأحكام التشریعیة المعمول بھا المطبقة على ،المتعلقة بنظام البنوك، القروضویخضع لكل القواعد العامة 

1ووسائلھ وھیاكلھ وأعمالھ ، إلى جانب القانون الذي ینظمھ.عقوده وأھدافھ

.177–176إیمان، المرجع السابق، ص ص بوستة -)1(
تضمن إنشاء بنط التنمیة المحلیة وتحدید قانونھ الأساسي، ج ر عدد ، ی30/04/1985، المؤرخ في 85-85تنفیذي رقممرسوم -)2(

.01/05/1985في  ، صادرة19
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85/85من المرسوم رقم 5و 4لقد حددّ المشرع مھام بنك التنمیة المحلیة في نصّي المادتین 

وھي:

وقروض بجمیع أشكالھا والمساھمة فب تنمیة ـ تنفیذ جمیع العملیات المصرفیة بما فیھا منح سلفیات

الجماعات المحلیة تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وفقا لسیاسة الحكومة وفي حدود مخططات الجماعات 

ي إطار المخططات الوطنیة للتنمیة.      المحلیة المعتمدة ف

التنظیمات لة لھ قصد السعي وفقا للقوانین ووسائلھ الخاصة والوسائل التي تقدمھا الدوـ استخدام 

:المعمول بھا إلى تمویل

الاقتصادي الموضوعة تحت تصرف ـ المؤسسات والمقاولات العمومیة ذات الطابع 1

وصایة الولایات والبلدیات.                          

ستثمار المنتجة المخططة التي تبادر بھا الجماعات المحلیة.                ـ عملیات الا2

3 ـ العملیات التي لھا صلة بالقروض على الرھن.                                                                

.نفسھا ـ المؤسسات الخاصة غیر الفلاحیة ، وھذا بطریقة البنوك التجاریة الأخرى4

، لاسیما فیما ھداف المرسومة للھیاكل و الأعمالرامج المقررة لإنجاز الأـ تنفیذ المخططات والب

وكیفا في إطار تحقیق مخططات التنمیة الوطنیة والقخص رفع إنتاجھا وإنتاجیتھا كمّا ی طاعیة.                         

نضباط المحاسبي.          ال المذكورة في مجال التسییر والاـ احترام القواعد المطبقة على الھیاكل والأعم

عملیات ، مطابقة لنوع المتمیزةـ تقریر الحركة المالیة للھیاكل والأعمال المذكورة في حسابات 

والمخططات أو البرامج التي تھمھا.                          

المحلیة غیر مختص في مجال من خلال الصلاحیات السابقة یتضح جلیا أنّ بنك التنمیة 

دخل مجال تمویل السكن متخذا تدخل القرض الشعبي الجزائري في مجال 2000، إلاّ أنّھ في سنة العقار

2تمویل السكن نموذجا مرجعیا.

میادین ینشط في مختلف، تمّ توسیع نشاط ھذا البنك لیصبح بنك شامل 2001بدایة من سنة 

الحیاة الاقتصادیة عن طریق شبكة متكونة من عدّة وكالات متواجدة عبر كافة التراب الوطني ، ففي 

، إضافة إلى القروض الممنوحة الواقع تمّ تنویع أنشطة البنك وذلك بإعطائھ نفس جدید للقرض العقاري 

3للخواص.

رابعا: البنك الوطني الجزائري

، ویخضع لأحكام القانون 1784-66الوطني الجزائري بموجب الأمر رقم تمّ إنشاء البنك

، 5التجاري باعتباره شركة والتي لا تخالف قانونھ الأساسي والوارد كملحق في الأمر القاضي بإحداثھ

.، المرجع السابق85-85المرسوم التنفیذي رقم من2أنظر المادة-)1(

.95الیاقوت، المرجع السابق، ص عرعار-)2(
.107بوطكوك عمار، المرجع السابق، ص -)3(
، یتضمن إحداث البنك الوطني الجزائري وتحدید قانونھ الأساسي، ج ر عدد 13/06/1966، المؤرخ في 178-66أمر رقم -)4(

.14/06/1966، صادرة في 51

ق.، المرجع الساب178-66من الأمر رقم 1أنظر المادة -)5(



الفصل الأول                                             الإطار التنظیمي للتمویل العقاري في مجال السكن

27

، 1الخاص والعام والقطاع الاشتراكيولقد حلّ محل البنوك الأجنبیة. ویعدّ ھذا البنك بنك یخدم القطاعین 

لإیداع ینشأ في الجزائر وبالتالي فھو یمارس جمیع النشاطات التي یقوم بھا بنك الودائع، ویعدّ أوّل بنك ل

المستقلة.

، فھو 2الأوراق التجاریة في میدان التشییدیقوم البنك الوطني الجزائري في میدان الإسكان بخصم 

یقدم قروضا للأفراد من أجل حصولھم على السكن دون المتعاملین في الترقیة العقاریة. فھو یموّل الأفراد 

في عملیات الحصول على السكن سواء شراء، بناء، ترمیم، أو توسیع سكن.  

خامسا: البنك الخارجي الجزائري

كبنك للإیداع، یخضع للقانون الأساسي 204-67بنك الجزائر الخارجي بموجب الأمر رقم أنشئ

الملحق لنفس الأمر الذي أحدثھ، كما یخضع للتشریع والنظام المتعلقین بالبنوك والتشریع الجزائري، وذلك 

تمّ تأسیسھ في في نطاق ما ھو غیر متعارض مع الأمر المذكور أعلاه. ویعدّ ھذا البنك ثالث بنك إیداع 

الجزائر بناءا على قرارات التأمیم للقطاع البنكي الأجنبي، ولقد خلف البنوك الأجنبیة التالیة:                                            

ـ القرض اللیوني.                       

ـ الشركة العامة.                                                           

ـ قرض الشمال.                                                                                                    

ـ البنك الصناعي للجزائر والمتوسط.                                                                    

ـ بنك باركلیز.

ھذا البنك یشارك البنوك الأخرى في منح تمویل أو قروض طویلة ومتوسطة الأجل، لذلك 

لغرض تمویل السكن. فوكالتھ تحتوي على مصلحة للقروض تتكون من مجموع أصبح یمنح قروض 

بائن في مجال التمویل، كما تقوم متجانس من المكلفین بالدراسات، مھمّتھا الأساسیة إرشاد وتوجیھ الز

بالدور التجاري للوكالة وھو البحث عن الموارد المالیة بجلب الزبائن من جھة، ومن جھة أخرى تقوم 

بدراسة كل الطلبات والملفات المتعلقة بالتمویل. كما أنّھا تبدي في النھایة رأیا موضوعیا یساعد الإدارة 

3تمویل المشروع أو المؤسسات المعروضة للدراسة.على أخذ القرار اللازم لتمویل أو عدم

تتجھ القروض السكنیة التي یمنحھا البنك الخارجي الجزائري لتمویل الحصول على السكن 

الجدید لدى مقاول عقاري أو بناء سكن ذاتي أو ترمیم سكن وتوسیعھ. وتعتبر القروض التي یمنحھا ھذا 

جدیدا لھ، أدخلھ من أجل المساھمة ولو بالقلیل في تحقیق أمنیة أيّ فرد یرید البنك لتمویل السكن منتوجا 

الحصول على سكن، لذا فھو یعمل على تعبئة الادّخارات ومنح فرص للاستثمار.

.سابقالمرجع ال، 178-66من الأمر رقم 2أنظر المادة -)1(

.39مكدال سعدیة، المرجع السابق، ص)2(

الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الخارجي الجزائري)3(
www.bea.dz.com.المرجع نفسھ)4(
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سادسا: بنك البركة الجزائري

البركة السعودیة ، بمبادرة من مجموعة 19901دیسمبر 16الجزائري في تأسس بنك البركة

ملیون دج، یساھم فیھ الفریقان مناقصة، وقد 500وبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الجزائري برأسمال قدره 

ارتفع رأسمالھ إلى ملیارین بعد مساھمة البنك الإسلامي للتنمیة فیھ. ویعتبر ھذا البنك مصرفا شاملا یتمثل 

، كما یعتبر كذلك بنكا 2ومقتضیات الشریعة الإسلامیةشرطھ الأساسي في تحقیق عملیات مصرفیة تتوافق 

3تطورا محسوسا في مجال التمویل غیر الربوي.تجاریا، وتطورت أعمالھ 

من أھم نشاطات بنك البركة القیام بالخدمات البنكیة، حیث یتلقى الودائع النقدیة وفتح الحسابات 

النقدیة ضمن الأوراق التجاریة، تحویل الأموال داخلیا وخارجیا، إصدار كفالات بنكیة...إلخ، كما یلعب 

دف إلى توطید علاقات التعاون في ھذا البنك دور جدیر بالثقة في تنظیم الخدمات الاجتماعیة التي تھ

المجتمع، لذا فھو یقوم بالعملیات التالیة:                           

وض للأھداف ذات الطابع الإنتاجي.                                                                 ـ منح القر

الأموال الموجھة للأھداف والنشاطات الاجتماعیة.ـ خلق وتسییر 

كما یقوم بعملیات التمویل، حیث یقدم ھذا البنك لكل شخص سواء صناعي، تاجر، مقاول أو 

حرفي، منتجاتھ المصرفیة التي تتماشى واحتیاطات متعاملیھ المالیة، وبإمكانھ الاستفادة من استشاراتھ 

یزانیة، وخبرة شبكة المراسلین المتواجدة في الكثیر من البلدان وذلك بفضل انتمائھ النابعة من تجربتھ الم

إلى مجموعة ذات بعد دولي.

یسعى للمشاركة في التقلیل من حدّة أزمة السكن، لذا فھو إنّ بنك البركة كغیره من البنوك التجاریة

یموّل ھذا القطاع سواء لشراء سكن ذاتي لدى الخواص أو ترمیم، توسیع أو تطویر مسكن، وبشروط 

من مبلغ الحیازة، ویشترط أن یحوز الشخص على الأقل %80محددة، حیث قد تصل قیمة القرض إلى 

وھذا لأنّ نشاطاتھ تقوم على أساس قواعد الشریعة الإسلامیة التي من قیمة الشيء الممول، %20على 

تعتبر ھذه الفوائد عبارة عن ربا حرام.

الفرع الثاني: الھیئات المالیة المدعمة لتمویل قطاع السكن

في السابق كان تمویل السكن یقع على عاتق الخزینة العمومیة والصندوق الوطني للتوفیر 

ل فترة التسعینات تزاید تدخل الدولة في تمویل قطاع السكن من خلال ارتفاع مستوى والاحتیاط ، وخلا

التمویل الذي یرجع إلى عدّة عوامل تتمثل في الإسراع في نمط إنجاز السكنات الاجتماعیة ، والشروع في 

ناء ، وھو ما رتفاع المتزاید لأسعار مواد البناء و ظھور أزمة مواد البكنیة جدیدة إلى جانب الامشاریع س

أدى إلى أزمة حادة في قطاع السكن عرفتھا الجزائر نتیجة العجز الكبیر في التمویل وعدم قدرة الصندوق 

الوطني للتوفیر والاحتیاط على تلبیة الطلب المتزاید لعدد الوحدات السكنیة ، الذي یقابلھ عدم قدرة 

العائلات ذوي الدخل المحدود على امتلاك سكنات.

(1)- Amour BEN HALIMA, Pratique des techniques bancaires, Référence à l’Algérie, Dahleb, Alger, 1997, p 35.

.203ص ،2005تقنیات البنوك والنقود، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، لطرش الطاھر،-)2(
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زمة ، وبعد الدراسة ي حلول عملیة ناجعة للخروج من الأنا جاءت ضرورة التفكیر فمن ھ

ة في القروض الرھنیة طویلة الأجلوالبحث تمّ التوصل إلى القیام بخلق وإنشاء مؤسسات مالیة متخصص

لذلك سنتناول ھذه تصادي. كحل لأزمة السكن ذات الأھمیة القصوى على المستوى الاجتماعي والاق

ات المدعمة كما یلي : الھیئ

، (ثانیا)صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة الصندوق الوطني للسكن(أولا)، 

.(رابعا)، شركة ضمان القرض العقاري (ثالثا)شركة إعادة التمویل الرھني 

CNL: الصندوق الوطني للسكنأولا

الصندوق الوطني للسكن أول مؤسسة متخصصة في الجزائر تمّ إنشاؤھا من أجل تسییر یعتبر

وتمّ 1المساعدات المالیة التي تقدمھا الدولة للأفراد من أجل إعانتھم مالیا للحصول على ملكیة مسكن.

144-91حتیاط بموجب المرسوم التنفیذي رقم یكلة الصندوق الوطني للتوفیر والاإنشاؤه عند إعادة ھ

الصندوق الوطني حتیاط و أیلولة أموالھ وإنشاء یكلة الصندوق الوطني للتوفیر والاالذي یتضمن إعادة ھ

، حیث تنص المادة الأولى منھ على : " ینشأ صندوق وطني للسكن و باختصار السالف الذكرللسكن

تجاري و(ص.و.س) یدعى في صلب النص "الصندوق" في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 

.طبقا للتشریع المعمول

یحدد القانون الأساسي للصندوق بموسوم تنفیذي". وقد حدد القانون الأساسي الخاص بالصندوق 

المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،1452-91المرسوم التنفیذي رقم الوطني للسكن بموجب

94-111.

ت الصندوق الوطني للسكن ھو عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ، تح

ویتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، كما یعتبر تاجرا في 3وصایة وزارة السكن والتعمیر

4ولقانونھ الأساسي.یمات المعمول بھا علاقاتھ مع الغیر ویخضع للقوانین والتنظ

تتمثل موارد ھذا الصندوق في:

ـ مساھمات المیزانیات المتأتیة من التكفل بتبعات الخدمات العمومیة التي تفرضھا الدولة.                

ـ الأعمال المرتبطة بأعمال الإعانات المالیة التي أسندت الدولة جمعھا  إلى الصندوق.                      

ـ عائدات أعمالھ.                         

، د س ، بسكرة11قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للسكن"، مجلة المفكر، العدد "بوستة إیمان،-)1(
.382ن، ص 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، ج ر 12/05/1991، مؤرخ في 145-91مرسوم التنفیذي رقم -)2(
،ج ر عدد 08/05/1994، المؤرخ في 111-94المرسوم التنفیذي رقم ،معدل ومتمم بموجب29/05/1991، صادرة في 25عدد 

.25/05/1994، صادرة في 32
بولجمر لمیاء، السكن الاجتماعي التساھمي في ولایة قسنطینة، دعم للطبقة المتوسطة وتفعیل للترقیة العقاریة، مذكرة تخرج -)3(

.24، ص2006لنیل شھادة الماجستیر في التھیئة العمرانیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
الانعكاس على المجال وعلى الانتاج السكني، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر فالق لمیاء، السكن التطوري في مدینة خنشلة، -)4(

.84، ص 2006في التھیئة العمرانیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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ـ عائدات الأعمال الموظفة.                                                     

ـ الھبات والوصایا.   

:أمّا نفقاتھ تتمثل في

نفقات التسییر.-

ـ نفقات التجھیز.

1قات الأخرى الضروریة لبلوغ غایتھ.ـ كل النف

-91من المرسوم التنفیذي رقم 5الصندوق الوطني للسكن فلقد حدّدتھا بدقّة المادة بالنسبة لمھام 

من 3قانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن ، المعدلة والمتمّمة بالمادة الذي یتضمن ال145

وھي:111-94لمرسوم التنفیذي رقم ا

ـ تسییر المساھمات والمساعدات التي تقدمھا الدولة لصالح السكن ، لاسیما في مجال الكراء 

الإطار المبني وصیانتھ ، وترقیة السكن غیر اللائق وإعادة الھیكلة العمرانیة وإعادة تأھیل وامتصاص 

السكن ذي الطابع الاجتماعي.

، لاسیما السكن الاجتماعي عن طریق البحث عن موارد التمویل ـ ترقیة كل أشكال تمویل الإسكان

وتعبئتھا.غیر موارد المیزانیة 

وبھذه الصفة یكلفّ ھذا الصندوق على الخصوص بما یلي :

تمویل السكن لاسیما السكن ذي الطابع الاجتماعي.ـ یشارك في تحدید سیاسة

ـ یستلم الموارد المؤسسة لصالحھ بموجب التشریع والتنظیم المعمول بھما ویسیرھا.

ـ ینشئ كل الفروع ویأخذ جمیع المساھمات ویسیرھا ، لاسیما في المؤسسات المالیة أو التجمعات 

بحقل نشاطھ.أو المؤسسات ذات الصلة 

لدراسات الرامیة إلى تحسین عمل السلطات العمومیة لصالح الإسكان ، لاسیما السكن ـ یقترح كل ا

ذي الطابع الاجتماعي.

ـ ینجز كل الدراسات و الحذرات والتحقیقات والأبحاث المرتبطة بالسكن ، ویقدم خبرتھ التقنیة 

بادل التجارب واللقاءات من والمالیة للمؤسسات العمومیة والھیئات المعنیة ، ویشجع الإعمال الإعلامیة وت

أجل ترقیة السكن وتطویره.

ـ یحدّد دفتر الشروط ضوابط تدخل الصندوق وأجوره وكیفیاتھ ، ذلك فیما یخص الخدمات التي 

لحساب الدولة.یقدمھا 

یتضح ممّا سبق أنّ الوظیفة الأساسیة للصندوق الوطني للسكن ھي تقدیم الدعم المالي باسم 

الدولة في مجال السكن خاصة الاجتماعي، فھذا الصندوق عبارة عن مؤسسة مالیة أنشئت كي تقدم الدولة 

ي فھو یقدم الدعم المالي للمواطنین من أجل الحصول على ملكیة سكن اجتماعي، وبالتالمن خلالھا الدعم

أكثر من تقدیمھ للقروض العقاریة. 

، المرجع السابق.111-94، المعدلة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 145-91من المرسوم التنفیذي رقم 16أنظر المادة -)1(
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FGCMPI: صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریةثانیا

نفیذي رقم أنشئ صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة بموجب المرسوم الت

01-93من المرسوم التشریعي رقم 131وذلك عملا بأحكام المادة 19971المؤرخ في 97-406

من المرسوم التشریعي رقم11والمادة ، 19932نون المالیة لسنة االمتضمن ق19/01/1993المؤرخ في 

وھو عبارة عن ھیئة مختصة موضوعة تحت وصایة وزارة السكن ، 3المتعلق بالنشاط العقاري93-03

یتمتع . فھو 2000ولم یبدأ العمل فعلیا إلاّ في سنة 1999والتعمیر، التي لم تنشئھ واقعیا إلاّ في سنة 

، ویمكن أن ینضّم إلى بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ولھ طابع تعاوني ولا یسعى لتحقیق الربح

4كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط الترقیة العقاریة.ھذا الصندوق

الضمانالسالف الذكر موارد صندوق 406-97من المرسوم التنفیذي رقم 26لقد حدّدت المادة 

والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة وھي :

الانخراط والاـ حقوق شتراكات التي یدفعھا المتعاملون في الترقیة العقاریة.                                     

ـ الحقوق التي یدفعھا المنخرطون بعنوان  الضمان المنصوص علیھ في المادة الثالثة أعلاه.                   

ـ الإیرادات المالیة للودائع والتوظیفات.          

ـ التحصیلات المالیة الناتجة عن تحقیق تأمینات عینیة للمنخرطین العاجزین ع ن الوفاء.                        

ـ الفوائد المستحقة على الدفعات المؤجلة.                                           

ـ الھبات والوصایا.                                                                                                

ـ كما یمكن للصندوق اللجوء إلى الحصول على تسھیلات بنكیة عند الضرورة لتغطیة حاجات 

الخزینة.

:من نفس المرسوم وھي27ھا المادة ھ فقد حدّدتا نفقاتأمّ 

ـ أعباء سیر الصندوق والخدمات المنجزة لحسابھ.                                                                

ـ كل نفقة أخرى في إطار غرضھ.

لكفالة المتبادلة فیما یلي :یتمثل دور صندوق الضمان وا

ـ ضمان التسدیدات التي یدفعھا المشترون والتي تكتسي شكل تسبیق على الطلب إلى المتعاملین في 

دوق لذا یتعین على المتعامل المنخرط في الصنء على التصامیم،الترقیة العقاریة على أساس عقد بیع بنا

5لق بالعقار موضوع البیع.اكتتاب تامینا لدى الصندوق على المشروع المتع

ـ قیام الصندوق بالإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال التي دفعھا للمشترین من المرقي العقاري ، 

، یتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة 03/11/1997، المؤرخ في 406-97مرسوم تنفیذي رقم -)1(
.15/11/1997، صادرة في 73العقاریة، ج ر عدد 

، صادرة في 4، ج ر عدد 1993تضمن لقانون المالیة لسنة ، ی19/01/1993، مؤرخ في 01-93مرسوم تشریعي رقم -)2(
20/01/1993.

.03/03/1993، صادرة في 14، یتعلق بالنشاط العقاري، ج ر عدد 03-93مرسوم تشریعي رقم -)3(
قني سعدیة، "دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ضمان تمویل نشاط الترقیة العقاریة"، الملتقى الوطني حول إشكالات -)4(

.116، ص 2013امعة محمد خیضر، بسكرة، العقار الحضري وأثرھا على التنمیة في الجزائر، ج
.197بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، المرجع السابق، ص -)5(
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أنّ الصندوق یحل محل406-97من المرسوم التنفیذي رقم 06حیث أنّھ نجد من خلال نص المادة 

على عاتق المرقي العقاري واستیفائھا وفقا المشترین ، وبالتالي یمكنھ المطالبة بالدیون المترتبة 

للإجراءات القانونیة ، ولكن بعد قیامھ بتنفیذ الضمان أي بعد تسدید المبالغ للمشترین ، وھذا ما نصّت 

القواعد التي الذي یحدد04-11من القانون رقم 58و57المرسوم والمادتین من نفس07علیھ المادة 

1العقاریة.تنظم نشاط الترقیة

ھا في إطار المھام المنصوص علیـ یمكن أن یكلفّ ھذا الصندوق بأنشطة إضافیة عن طریق التنظیم 

2ا القانون.في ھذ

وما تجدر الإشارة إلیھ أنّ التأمین أمر إلزامي ، وعلى الموثق احترام ذلك وعدم إبرام عقود بیع 

، 04-11من القانون رقم 54اما بنص المادة لتزفي حالة عدم وجود ھذا التأمین ، ابناء على التصامیم 

، فقد یخسر أموالھ في المقابل على المشتري أن یعلم أنّ غیاب شھادة الضمان یعني المخاطرة الحقیقیة 

ولا یحصل على ملكیة مسكن.

نستنتج ممّا سبق أنّ صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة یعتبر وسیلة وأداة 

ة والأمان في المعاملات التجاریة في مجال الترقیة العقاریة ، ومن تستعملھا الدولة من أجل إضفاء الشفافی

أجل تجنب النزاعات الناتجة عن التعاملات التجاریة غیر الواضحة بین المتعاملین في الترقیة العقاریة 

الخواص والمستفیدین من السكنات.

SRH: شركة إعادة التمویل الرھنيثالثا

الحدیثة التي تمّ التوصل تمویل الرھني من بین الآلیات والأسالیب یعدّ إنشاء شركة إعادة ال

من طرفھا وما إلیھا لمعالجة قصور القدرة التمویلیة لدى البنوك ، نظرا لطول آجال القروض الممنوحة 

قتصادیة والذي تعتبره البنوك ھاجسا یھدد صفقاتھا وكذا التخفیف من نتائج یواكبھا من تغیرات ا

3وقت المناسب.الطویلة والمعقدة التي تتحملھا ، وتعطل استیفائھا لحقھا في الالإجراءات 

الرھنیة والعمل على تشجیع القروضتلعب ھذه الشركة دورا كبیرا في مجال تمویل السوق 

، وتمّ اعتمادھا من قبل مجلس النقد والقرض كمؤسسة مالیة ذات 29/11/1997التي تمّ إنشاؤھا في و

4المتضمن اعتماد مؤسسة مالیة.،01-98ادي عمومي بموجب المقرر رقم طابع اقتص

فشركة إعادة التمویل الرھني تمارس مھامھا في شكل شركة أسھم والتي یوزّع  رأسمالھا بین 

تسعة مساھمین مؤسسین ھم النحو التالي :

، صادرة في 14، یحدد القواعد التي تنضم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر عدد 17/02/2011، مؤرخ في 04-11قانون رقم -)1(
06/03/2011.

، المرجع السابق.04-11من القانون رقم 56أنظر المادة -)2(
جامعة بن كلیة الحقوق،بنت الخوخ مریم، فعالیة الرھن العقاري كضمان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة،-)3(

.43، ص 2012عكنون الجزائر، 
.03/05/1998، صادرة في 27، المتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، ج ر عدد 06/04/1998، مؤرخ في 01-98رقم مقرر-)4(
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سمال الشركة.                من رأ%30.40ینة العمومیة بنسبة ـ الخز

سمال الشركة.                                               من رأ%13.07سبة ـ القرض الشعبي الجزائري بن

من رأسمال الشركة.                                                %13.07ـ البنك الوطني الجزائري بنسبة 

.من رأسمال الشركة%17.07ـ بنك الجزائر الخارجي بنسبة 

من رأسمال الشركة.                    %9.12حتیاط  بنك بنسبة ـ الصندوق الوطني للتوفیر والا

من رأسمال الشركة.                                                 %6.08ـ الشركة الجزائریة للتأمین بنسبة 

من رأسمال الشركة.                                         %6.08ـ البنك الجزائري للتنمیة الریفیة بنسبة 

من رأسمال الشركة. %6.08ـ الشركة الوطنیة للتأمین بنسبة 

1من رأسمال الشركة.%3.03نسبة النقل بـ الشركة الجزائریة لتأمینات

أمّا الموارد المالیة لھذه الشركة ھي :

ـ إصدار السندات على مستوى السوق المالیة المحلیة.                                  

قتراض من السوق المالیة الدولیة.                                                                             الاـ 

2إعادة التمویل من بنك الجزائر.ـ اللجوء إلى

عملیات إعادة التمویل للبنوك الخاصة العاملة في لقد وسّعت شركة إعادة التمویل الرھني

ستثمار العقاري عن طریق السوق حكومیة واسعة تھدف إلى تحریك الاإطار استراتیجیةالجزائر في

ا في الفجوة بین المالیة ، وجعلھا آلیة أساسیة لمعالجة أزمة السكن في الجزائر التي تعرف اتساعا كبیر

3العرض والطلب.

كما تسعى ھذه الشركة وبموافقة البنك المركزي و الخزینة العمومیة إلى تیسیر الحصول على 

لجمیع المواطنین ، ومساعدة البنوك على احترام شروط السلامة والمعاییر المفروضة من القرض السكني 

وشركة إعادة التمویل السلطات النقدیة الجزائریة ، لأنّ القرض یعتبر سلعة قابلة للتداول والمتاجرة ، 

العاملة في الرھني تشتري القروض العقاریة والسكنیة التي تقدمھا البنوك التجاریة العمومیة أو الخاصة

4الساحة للمواطنین.

فھي ھیئة مالیة تعمل على تدعیم نوعیة وفعالیة التمویل العقاري والبرامج الداعمة لسیاسة 

عن طریق نظام تمویل مصرفي ذلك لمواجھة استفحال أزمة السكنلتفعیل،والإطار القانونيالتمویل 

بعد أن أصبح للمؤسسات المصرفیة الحریة في ف حصول على السكن بتمویل من المصاریسمح بالسلیم، 

القیام بدور التمویل السكني ، وتیسیر لجوء المصارف لشركة إعادة التمویل الرھني التي اعتبرت أحد أھم 

یزة لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في الجزائر ، وعموما یمكن تلخیص مھامھا في :الإجراءات المتم

، المرجع السابق.01-95من المقرر رقم 2أنظر المادة -)1(
.204–203بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، المرجع السابق، ص ص -)2(
ة إعادة التمویل الرھني تمویل عملیات الترقیة العقاریة"، ملتقى وطني حول إشكالات العقار موشارة حنان،" دور شرك-)3(

.190، ص 2013الحضري وأثرھا على التنمیة في الجزائر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.180بوراوي عیسى، المرجع السابق، ص -)4(
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ـ جلب رؤوس الأموال من السوق المالیة بواسطة إصدار أوراق مالیة مضمونة برھن عقاري من 

الدرجة الأولى.                          

ـ تنمیة التحفیزات الكافیة التي تھدف إلى تشجیع الوساطة المالیة في مجال القرض الرھني. 

إنّ نشاطھا یدعم نشاط البنوك وینعكس إیجابیا علیھا ، كما یؤدي نشاطھا إلى إضفاء حركیة كبرى ـ 

1سنداتھا.في السوق المالیة ، ویوفر عرضا جیدا لتحریك السوق وفرصا مجدیة للاستثمار في 

SGCI: شركة ضمان القرض العقاريرابعا

لمالیة عند منحھا للقروض العقاریة في من أھم المشاكل التي تعترض البنوك والمؤسسات ا

ھو مشكل ضمان تلك القروض ، خاصة وأنّ ھذا النوع من القروض إطار الحصول على ملكیة مسكن 

العقاریة یمتاز بكونھ طویل المدى ، والملاحظ أنّ مختلف شركات التأمین التي تتدخل لضمان بعض 

الي لا یكون تدخلھا كافیا ولا ناجعا ، لذلك لجأ القروض العقاریة لیس مجالھا الأساسي العقار ، وبالت

المشرع الجزائري على غرار العدید من دول العالم إلى إنشاء مؤسسة مالیة تختص بضمان القروض 

، العقاریة الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة للأفراد في إطار الحصول على ملكیة مسكن

القرض العقاري.وھذه الشركة المستحدثة ھي شركة ضمان

تعتبر ھذه الشركة من بین الآلیات المعتمدة من طرف المشرع الجزائري ، وذلك من أجل 

تأمین البنك كدائن مرتھن من مخاطر إعسار المقترض النھائي أو المؤقت ، فقد تمّ إنشاؤھا في 

وتعتبر شركة تأمین تمّ ، 2قتصادیة في شكل شركة ذات أسھم، وھي مؤسسة عمومیة ا05/10/1997

اد شركة ضمان ، یتضمن اعتم18/05/199من طرف وزیر المالیة بموجب قرار مؤرخ في اعتمادھا 

3القرض العقاري
المتعلق ،07-95مر قصد ممارسة عملیة تأمین القرض وذلك عملا بأحكام الأ،

یحدد شروط منح شركات الذي 03/08/1996المؤرخ في 267-96والمرسوم التنفیذي رقم ،بالتأمینات

4عتماد وكیفیات منحھ.التأمین و/أو إعطائھ التأمین والا

:في شركة ضمان القرض العقاري ھموالمساھمون

ك ، بنـ البنوك: البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي الجزائري

الاحتیاط.                                           ندوق الوطني للتوفیر و، الصالفلاحة والتنمیة الریفیة

الشركة ،لجزائریة للتأمین وإعادة التأمین، الشركة اللتأمینات: الشركة الجزائریةـ شركات التأمین

، الشركة الجزائریة لتأمین النقل.المركزیة لإعادة التأمین

اري فھي تتكون من:لشركة ضمان القرض العقأمّا بالنسبة للموارد المالیة 

ـ الرأسمال التأسیسي الذي شارك فیھ المساھمون.                                                                

، جامعة محمد 5ام القروض السكنیة في الجزائر"، مجلة المفكر، العدد بوحفص جلاب نعناعة، "الابتكارات المالیة وتفعیل نظ-)1(
.358–357خیضر، بسكرة، د س ن، ص ص 

.56بنت الخوخ مریم، المرجع السابق، ص -)2(
.27/06/1999، صادرة في 41، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 25/01/1995، مؤرخ في 07-95أمر رقم -)3(
، المتضمن اعتماد شركة ضمان القرض العقاري.18/05/1999في نص القرار المؤرخ -)4(
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ة في مجال قیمتھ وفق النصوص القانونیي تحددناتجة عن نشاط الضمان التـ أقساط التأمین ال

التأمین.                                      

1ـ استثمار الشركة لأموالھا الخاصة في مجالات مربحة لاسیما في المجال العقاري.

:یجب أن تتوفر فیھ الشروط التالیةلكي یتحصل الفرد على ھذا الضمان 

ـ تقدیم المقترض لرھن عقاري من الدرجة الأولى موثق كضمان للبنك.                                        

من التكلفة الاجتماعیة للعملیة الممولة.                                      %20ـ قدرة المقترض على تغطیة 

على الأقل لتسدید قیمة الدفعات.                      %30ن یكون للمستفید دخل دائم یسمح باقتطاع ـ یجب أ

ـ دفع قسط التأمین للشركة بمجرد موافقة البنك على تقدیم القروض.                                             

سنوات بالنسبة لقروض 5لموجھة للأفراد و سنة بالنسبة للقروض ا30قرض ـ أن لا تتجاوز مدّة ال

الترقیة العقاریة.                     

.من المبلغ الإجمالي%80ـ یجب أن لا یتجاوز مبلغ القرض عن 

رضھا شركة ضمان القرض العقاري ما یلي :من أھم الشروط التي تف

ـ وجود الحد الأدنى من المساھمة المالیة الشخصیة.                                                            

ـ وجود عقد رھن عقاري.                                                                    

ـ توافق مبلغ القرض مع الإمكانیات المالیة للمقترض.                           

2ـ تسدید مبلغ قسط التأمین للشركة التي تحدده حسب أھمیة المخاطر.

سات القرض على خوض مجال ة التمویل الرھني دورا ھاما في تشجیع مؤسكتلعب شر

القروض العقاریة  ، والتصدي لمخاطر العجز والتوقف عن التسدید من طرف المقترضین ، فھي تھدف 

من جھة لقدیم ضمانات للمؤسسات المالیة والبنكیة المانحة للقروض العقاریة ، ومن جھة أخرى تھدف 

3للتأمین على القروض العقاریة.

ثل في ضمان القروض الرھنیة من خلال تغطیة إعسار المدین ، وذلك فمھمّتھا الأساسیة تتم

في إطار عقد الانضمام المبرم بین شركة ضمان القرض العقاري والبنوك ، إذ تصدر ھذه الشركة لصالح 

البنوك تغطیة ضدّ خطر عدم تسدید القروض العقاریة  الممنوحة للخواص ، والتي تكون صالحة مدّة حیاة 

سنة ، حیث یعطي ھذا الضمان الفارق بین جمیع المبالغ المسترجعة من طرف 20تفوق القرض دون أن

البنوك وتلك التي كان لھا أن تحوزھا عادة.

رحماني فائزة، تمویل الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص إدارة -)1(
.52، ص 2004جامعة بن عكنون، الجزائر، كلیة الحقوق، ومالیة، 

بنك، مذكرة -طوبال ابتسام، تقییم مساھمة البنوك التجاریة في تمویل السكن، دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط-)2(
، ص 2005جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، شعبة بنوك وتأمینات، 

106.
الموازنة بین دور البنوك في الترقیة العقاریة والتزاماتھا بواجب الحیطة والحذر في منح القروض أیت وازو زاینة،" في-)3(

، 2013العقاریة"، الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثرھا على التنمیة في الجزائر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.184ص 
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یة التمویل العقاري وعلیھ فإنّ ھذه المؤسسة تھدف أساسا لمنح الثقة للبنوك التي تقوم بعمل

:وذلك من خلال

قتناء ت المالیة في إطار تمویل عملیات اطرف المؤسساـ إعطاء ضمانات للقروض الممنوحة من

الأموال العقاریة.                        

لمكون من حصص المؤسسات المالیة.     ـ التسییر بطریقة مستقلة لمال الضمان ا

مع حق الحلول محلھم لمتابعة ـ مراقبة تسییر المؤسسات المالیة في شأن المنازعات القانونیة 

عملیات استرجاع الزبون.

بالتالي تلعب ھذه الشركة دورا ھاما في تشجیع البنك كدائن مرتھن على خوض مجال 

1تسدید.لى التصدي لأخطار عدم الالقروض بمساعدتھا ع

المطلب الثاني

طالب التمویل والأطراف الأخرى

بالإضافة إلى الممول كطرف رئیسي فیھ نجد أیضا طالب التمویل طرفا إنّ اتفاق التمویل العقاري 

لھذه الأطراف رئیسیا في ھذه العلاقة التعاقدیة، بحیث ھما اللذان یتفقان على إبرام ھذا العقد. وبالإضافة

یمكن أن تتدخل أطراف أخرى ثانویة في ھذا العقد بمناسبة إبرامھ أو تنفیذه. لھذا سنتطرق في ھذا 

طالب التمویل في الفرع الأول والأطراف الأخرى في الفرع الثاني.المطلب ل

: طالب التمویلالفرع الأول

في حالة استخدام التمویل في المقترض ھو من حصل على التمویل ، وقد یكون ھو المشتري 

شراء عقار مبني كمنزل أو شقة سكنیة أو مقر لمزاولة مھنة ما ، وفي غیر حالة الشراء یكون ھو 

فیمكن كقاعدة عامة للشخص .2و الترمیم أو التحسین لبناء قائمیتمّ لحسابھ عملیة البناء أالشخص الذي 

الطبیعي أو الشخص المعنوي على السواء الحصول على قرض أو تمویل عقاري ، لتمویل عملیة 

الحصول على عقار أو بنائھ أو تحسینھ ، سواء كان الھدف من ذلك استعمال العقار في غرض شخصي 

عتباري (أولا) أو شخص اعي أو مھني. لذلك سنقوم ھنا بالتطرق لطالب التمویل سواء كان شخص طبی

.( ثانیا)

: طالب التمویل شخص طبیعيأولا

، أیّا كانت صفة لعادي أن یتقدم لطلب تمویل عقاريیجوز للشخص الطبیعي أو الفرد ا

خصیة أو لمواجھة الشخص أو مھنتھ وأیّا كان الھدف من الحصول على القرض سواء لإشباع حاجة ش

.59بنت الخوخ مریم، المرجع السابق، ص -)1(
.94ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص-)2(
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باستطاعة كل شخص الحصول على قرض عقاري ، إلاّ أنّ القواعد غیر أنّھ إذا كان ،1احتیاجات مھنیة

تختلف عن تلك الخاصة بغیر ھذه الفئة.القانونیة التي تنظم التمویل العقاري للطوائف ذات الدخل المحدود

: طالب التمویل من ذوي المداخیل المنخفضة1

ناك عدّة معاییر منھا أن یكونوا من الأشخاص لتحدید الأشخاص ذوي المداخیل المنخفضة ھ

الذین لا یتجاوز مجموع دخلھم نصاب معیّن ، وھذا المعیار مرتبط ارتباطا وثیقا بحدّ الإعفاء الضریبي 

بسبب الأعباء العائلیة ، كما أنّ اعتماد ھذا المعیار یجعل شریحة عریضة من المواطنین تصنف من ذوي 

المداخیل المنخفضة.

ه الفئة من الأشخاص قد تكون في حاجة ماسة لتملك عقار كمسكن لھا ولیس لھا الموارد ھذ

اللازمة لتمویل ھذا الشراء ولا ما تقدمھ للمؤسسات المالیة العادیة أو ضمانات أو تأمینات للسداد ، لذلك 

تلجأ إلى التمویل العقاري. ویشترط  في ھذا الشخص توافر شروط ھي :

ـ یجب أن یكون طالب التمویل من ذوي المداخیل المنخفضة.                                                   

ـ ألاّ یكون للشخص مسكن أو یكون لدیھ مسكن لكنّھ لا یفي أو لا یناسب حاجاتھ وحاجات أسرتھ.                                  

ـ أن یكون الغرض من الحصول على القرض ھو تمویل شراء مسكن اقتصادي وفقا للمعاییر التي 

2تحدّدھا النصوص التشریعیة في ھذا الصدد.

كما أنّ صلاحیة الحصول على تمویل بھدف القیام بعملیات تحسین المساكن مشروطة بأن 

یكون طالبھا شخصا طبیعیا لا یتجاوز دخلھ حدّا معینا ، یتم تعیینھ بطریق لائحي لیتوافق مع ارتفاع 

من صیانة للأجزاء المشتركة مستوى المعیشة ونسبة التضخم ، فإذا كان المقصود ھو القیام بأعمال 

المباني المقامة والتي أدرجت ضمن مخطط بھدف المحافظة علیھا أو صیانتھا ، فإنّ التمویل یتقرر في 

ستثناء  أیّا كان مقدار دخلھ وأیّا كانت تكلفة ھذه الأعمال.لحالة لكل شخص طبیعي على سبیل الاھذه ا

سداد الأقساط ا لم یقم بإنّ الشخص الذي حصل على تسھیلات ائتمانیة من السلطات العامة طالم

:العقار أو في طبیعتھ وبصفة خاصة، لا یمكنھ أن یغیّر في استعمال بالكامل

ـ لا یمكن تحویلھ للاستعمال المھني أو التجاري.                                                                 

یمكن تحویلھ إلى سكن موسمي.                                                                            ـ لا

ـ لا یمكن استخدامھ كمحل إقامة غیر دائم أو ثانوي.                             

ـ لا یمكن استعمالھ كمسكن لعمّالھ  ، كمیزة عینیة ناشئة عن عقد العمل.                                           

3ـ لا یمكن ھدمھ ما لم یعید بناؤه.

.241صغیر محمد مھدي، المرجع السابق، ص-)1(
.98–97ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص ص-)2(

.100المرجع نفسھ، ص -)3(
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: طالب التمویل من غیر ذوي المداخیل المنخفضة2

یمكن للشخص الطبیعي من غیر ذوي المداخیل المنخفضة التوجھ إلى أیّة جھة من جھات 

وط والضوابط التي تحددھا كل التمویل العقاري لشراء عقار أو بناءه أو ترمیمھ أو تحسینھ وفقا للشر

لھا أن المالیة فحص طلبھ ، وعارضا ما لدیھ من تأمینات وضمانات للسداد ، وتتولى المؤسسة ،1جھة

ترفضھ إذا وجدت أنّ مركز الشخص لا یدعوا إلى الارتیاح أو أنّ ھناك أمورا یمكن أن تؤثر مستقبلا 

على إمكانیتھ في السداد ، كما أنّھ یمكنھا أن توافق على طلب التمویل.

للمؤسسة المالیة أن تفحص طلب التمویل بنزاھة ولا تلتزم سوى بالمعاییر المنصوص علیھا 

قانون أو المتبعة في أعراف النشاط المصرفي ، وتلتزم بصفة خاصة ألاّ یجاوز التمویل أكثر من في ال

أحد خبراء التقییم المقیّدة أسماؤھم في الجداول التي تعدّھا من قیمة العقار والتي یتمّ تقدیرھا بمعرفة 90%

تمویل في ھذه الحالة ، ویتم من مجموع دخل طالب ال%40الھیئة ، كما یجب ألاّ یزید قسط التمویل عن 

إثبات الدخل بشھادة من مصلحة الضرائب یبیّن دخلھ الذي اتخذ أساسا لمعادلة الضریبة خلال السنوات 

ل توضّح مقدار راتب طالب الثلاث السابقة على اتفاق التمویل العقاري ، أو بشھادة معتمدة من جھة العم

2التمویل.

اعتباري طالب التمویل العقاري شخص ثانیا :

،ري بمقتضى اتفاق التمویل العقاريیمكن للأشخاص الاعتباریة الحصول على القرض العقا

، أو شخصا اعتباریا ما مثل الوزارات والھیئات العامةولا فرق في ذلك أن یكون ھذا الشخص اعتباریا عا

3خاصا كالشركات والجمعیات.

المشرع الفرنسي حیث استثنى بعض الفئات من الحصول على قرض عقاري ھذا بخلاف

یخضع لنصوص قانون الاستھلاك مثل الأشخاص الاعتباریة العامة والشركات التي تمارس أنشطة مھنیة 

تتعلق بالعقار ، على اعتبار أنّ ھذه الفئات لیست بحاجة إلى الحمایة التي یمنحھا المشرع بمقتضى قانون 

ك.الاستھلا

فمنح الشخص الاعتباري الخاص كالشركات والجمعیات الحق في أن تلجأ إلى التمویل 

العقاري للحصول على قرض أو تمویل عقاري للعاملین فیھا أو لإعادة بیعھا مرّة ثانیة أمر یمكن التسلیم 

العقاري من رھن العقار أو تقریر بھ ، لأنّھ یستطیع الالتزام بتقدیم الضمانات التي یتطلبّھا قانون التمویل

.حق امتیاز علیھ أو غیر ذلك من الضمانات التي نصّ علیھا القانون

أمّا الشخص الاعتباري العام لن یطالب بتقدیم تأمین عیني ، على اعتبار أنّھ إحدى وحدات 

الدولة الإداریة والدولة بطبیعتھا مدین موسر وغیر مماطل ، كما أنّ أملاكھ تعتبر أموالا عامة لا یجوز 

العام على رھنھا أو تقریر حق امتیاز علیھا ، غیر أنّھ من المتصور أن یحصل الشخص الاعتباري

.121ھشام محمد القاضي، المرجع السابق، ص -)1(
لاقتصادیة والاجتماعیة، دراسات جدوى المشروعات العقاریة، دار صلاح الدین حسن السیسي، التمویل العقاري والتنمیة ا-)2(

.66–65، ص ص 2010الفجر للنشر والتوزیع، مصر، 
.121ھشام محمد القاضي، المرجع السابق، ص -)3(
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على التمویل بھدف إقامة وحدات سكنیة یتمّ توزیعھا فیما بعد على الأفراد ، وفي ھذا الصدد یجوز الاتفاق 

على تلك الوحدات السكنیة ، بحیث تنتقل إلى المستفیدین محمّلة بالتأمین العیني لصالح تقریر تأمین عیني 

1تدفع مباشرة إلى الممول.الممول ، كما یمكن أن ینصّ الاتفاق على أنّ الأقساط

: الأطراف الأخرى في اتفاق التمویل العقاريالفرع الثاني

الطرف الآخر في اتفاق التمویل العقاري یختلف باختلاف الغرض من التمویل ، فإذا كان 

التمویل بغرض الشراء فإنّ الطرف الآخر ھنا ھو بائع العقار ، أمّا إذا كان الغرض من التمویل ھو البناء

أو الترمیم أو التحسین فإنّھ بكون ھو القائم بأعمال البناء أو الترمیم أو التحسین كالبنّاء ومھندس الدیكور 

  مثلا.

، لأنّ العقد أساسا ینبغي أن یكون بین ي عقد التمویل العقاري أمر طبیعيفدخول ھذا الطرف ف

أو التحسین. وھذا الطرف قد یكون شخصا القائم بالترمیم وأأو الترمیم أو التحسین والبائعطالب العقار

طبیعیا كالأفراد أو شخصا اعتباریا كشركة تعمل في مجال الاستثمار العقاري.

إنّ تدخل الأطراف الأخرى في اتفاق التمویل العقاري لیس أمرا حتمیا بل یخضع لاتفاق 

طرفي الاتفاق الأصلیین (الممول وطالب التمویل).

العقاري سواء بمناسبة إبرامھ أو كما یمكن للھیئات المالیة الضامنة التدخل في اتفاق التمویل 

عند تنفیذه ، فإذا كان القرض لأحد الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة لشراء مسكن اقتصادي ، فإنّ ھذه 

2سط.لجانب من قیمة القالھیئات المالیة الضامنة تصبح طرفا في الاتفاق من خلال تحملھا 

یمكن أیضا لشركة التأمین أن تدخل في العلاقة الاتفاقیة كطرف ثالث ، وھذا بتنفیذ التزاماتھا 

في حالة وفاة طالب التمویل أو ثبوت عجزه الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل بسداد مبلغ التأمین إلى الممول 

، ھذا إذا كان ھناك شرط في اتفاق التمویل العقاري بمقتضاه یكون ھناك التزام بالتأمین لصالح %50عن 

على الممول بقیمة حقوقھ لدى إحدى شركات التأمین ، ضدّ مخاطر عدم الوفاء نتیجة لوفاة من حصل 

3یل أو عجزه ، وأداء قسط التأمین یلقى على عاتق ھذا الأخیر.التمو

.102ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص -)1(

.109، ص المرجع نفسھ-)2(

.127محمد القاضي، المرجع السابق، ص ھشام-)3(
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الفصل الثاني

ني للتمویل العقاري في مجال السكنالنظام القانو

یلعب التمویل العقاري دورا حیویا في الحیاة الاقتصادیة المعاصرة وأصبح یؤدي وظائف 

من خلال عملیات تعاقدیة اكتسبت وصف التمویل وصارت تسمى بھ تعبیرا عن الدور التمویلي ،أساسیة

الذي تؤدیھ بما یحقق الغایات المقصودة منھا.

الماسة لھا یحتلّ تمویل العقارات من بین أنواع التمویل الأخرى أھمیة بالغة نظرا لحاجة الناس 

، وقد ل كبیرة مقارنة بتمویل المنقولاتبھ تمویلھا من رؤوس أموا، ولما یتطلولاسیما السكنیة منھا

انعكست ھذه الأھمیة على الصیغ التعاقدیة التي یتمّ تمویل العقارات من خلالھا.

رغم ھذه الأھمیة البالغة للتمویل العقاري إلاّ أنّھ لا یمكن نفي حقیقة أنّھ عقد مثل العقود الأخرى 

ءات معینة یجب احترامھا ، وعلیھ یرتب ھذا الاتفاق آثار عدیدة ومختلفة من یجب لانعقاده توافر إجرا

حیث ما یمكن قیامھ من التزامات وحقوق ، ترتبھا العناصر القانونیة الداخلة في تكوینھ كعنصر القرض 

، كما أنّ لھذه الحقوق ضماناتھا الخاصة والعامة.نصر البیع أو المقاولة وغیرهوع

، في مجال السكن في المبحث الأولھذا الفصل بالتطرق لآلیات التمویل العقاري لذلك سنقوم في 

لى إجراءات ي في مجال السكن من خلال التطرق إفي حین نتولى دراسة القواعد المنظمة للتمویل العقار

منح التمویل العقاري والآثار المترتبة علیھ في المبحث الثاني.
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المبحث الأول

آلیات التمویل العقاري في مجال السكن

إنّ أغلب دول العالم تعلق آمالا كبیرة على قوانینھا المتعلقة بقطاع التمویل العقاري ، على 

اعتبار أنّھا قوانین تھدف بالخصوص للنھوض بقطاع السكن وتمكین فئات محدودي الدخل والفئات 

المحرومة من الحصول على مسكن یلائم إمكانیاتھم وقدراتھم على الوفاء.

نقودا ووسائل ، إذ تقوم ھذه الأخیرة بتقدیم لعملائھالیات الائتمان أھم عملیات البنوكتعتبر عم

، أو مجرّد التعھد بتقدیم ھذه النقود أو الوسائل وذلك مقابل فائدة معینة متفق علیھا. أخرى لوفاء دیونھم

1یدة من أبرزھا القروضوصور الائتمان عد
المالیة وضعت كأداة ونجد أنّ معظم البنوك والمؤسسات ،

، لأنّ تدخلھا أصبح ضروریا لإحیاء قطاع السكن وذلك باتباعھا لعدّة أسالیب وصیغ للقیام لتمویل السكن

ن:بھذا التمویل. لذلك سنقوم بدراسة ھذه الآلیات من خلال مطلبی

ویل الأكثر شمولا في التمنتطرق في المطلب الأول لآلیة القروض العقاریة لاعتبارھا الآلیة 

.العقاري

الإیجاري والبیع عن طریق الإیجار.أمّا المطلب الثاني فنخصصھ لآلیتي القرض 

.129، ص 2001الشواربي عبد الحمید، عملیات البنوك في ضوء الفقھ والقضاء والتشریع، منشأة المعارف، مصر، -)1(
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الأولالمطلب

القروض العقاریة

تشجیع إنّ اعتبار القرض العقاري أداة أو نمط للتمویل ضمن استراتیجیة وطنیة تقوم على 

ودعوة رؤوس الأموال الخاصة (البنوك والأفراد) للمساھمة في التخفیف من حدّة أزمة السكن والتصدي 

لھا ، وإن كان یضفي على ھذا القرض طابع وأھمیة خاصة لا ینفي كونھا أداة في حقیقتھا عملیة قرض 

ول) ، وتبیان خصائصھ تتم في شكل عقد. ومن ھذا المنطلق سنحاول تعریف القرض العقاري (الفرع الأ

.(الفرع الثاني) ، وتحدید أنواعھا (الفرع الثالث)

الفرع الأول: تعریف القرض العقاري

، بحیث لكل مصطلح مدلولھ القانوني  مصطلح یتكون من مصطلحین متناسقینالقرض العقاري 

تعریف كل مصطلح ، ومن ھنا وجب علینا ح القرض والثاني في مصطلح العقاریتمثل الأول في مصطل

تعریف دقیق جامع ومانع على حدى حتى یتسنى لنا الجمع والتنسیق بین المصطلحین من أجل إعطاء

وبما أنّنا قمنا سابقا بتعریف العقار سنقوم بتعریف القرض فقط.

:من التقنین المدني على أنّھ 450لقد عرّف المشرع الجزائري القرض من خلال نص المادة

یة مبلغ من النقود أو أي شيء ستھلاك ھو عقد یلتزم بھ المقترض أن ینقل إلى المقترض ملك" قرض الا

."، على أن یردّ إلیھ المقترض عند نھایة القرض نظیره في النوع والقدر والصفة آخر

2المتعلق بتوریق القروض الرھنیة تعریف القرض في المادة 05-06كما تضمن القانون رقم 

ھ :" السلفیات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالیة في إطار تمویل السكن". منھ على أنّ 

1المتعلق بنظام البنوك والقرض19/08/1986الصادر في 12-86بالإضافة إلى القانون رقم 

منھ على أنّھ :" یعدّ عملیة قرض في مفھوم ھذا القانون كل عمل تقوم 32نجده عرّف القرض في المادة 

مؤسسة مؤھلة لھذا الغرض ، تضع مؤقتا وبمقابل أموال تحت تصرف شخص معنوي أو طبیعي أو بھ 

تعد بذلك أو تتعاقد بالتزام موقعّ لحساب ھذا الأخیر".

نجده قد عرّف القرض في المادة ،2المتعلق بالنقد والقرض11-03رقم وبالرجوع إلى الأمر 

، كل عمل لقاء عوض یضع بموجبھ شخص فھوم ھذا الأمرقرض في ممنھ على أنّھ :" یشكل عملیة 68

، أو یأخذ بموجبھ لصالح الشخص الآخر التزاما یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخرما أو 

بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان. 

عملیات القرض ، عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار بالشراء لاسیما تعتبر بمثابة عملیات قرض

الإیجاري".

.20/08/1986، صادرة في 34، متعلق بنظام البنوك والقرض، ج ر عدد 19/08/1986، مؤرخ في 12-86قانون رقم -)1(
، معدل ومتمم 27/08/2003، صادرة في 52، متعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 26/08/2003، مؤرخ في 11-03رقم أمر-)2(

.01/09/2010، صادرة في 50، ج ر عدد 26/08/2010، المؤرخ في 04-10بالأمر رقم 
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:" عملیة مبادلة قیمة حاضرة في مقابل وعد بقیمة یھ  نصل إلى تعریف القرض على أنّھوعل

، غالبا ما تكون ھذه القیمة نقودا".لھاآجلة مساویة 

بنوك للمواطنین الذین :" ھو عبارة عن مساعدة مالیة تقدّمھا الف القرض العقاري على أنّھعرّ ی

امتلاك المستفید من عقار قابل یرغبون في الحصول على مسكن جدید أو بناء سكن أو ترمیمھ انطلاقا من 

1تغلال".سللا

:" عقد یلتزم بمقتضاه المقترض بنقل ملكیة مبلغ من النقود إلى على أنّھیعرّف أیضا كما    

عملیات ذات طابع عقاري ، مقابل أن یلتزم المقترض إنجازالمقترض لیستعملھ أو لیستھلكھ في تمویل 

بتقدیم الضمانات اللازمة للمقرض بتسدید مبلغ القرض وبدفع الفوائد المتفق علیھا في الآجال وبالكیفیات 

2المحددة في العقد".

: خصائص القروض العقاریةالفرع الثاني

من أنواع القروض ، فھي من تجمع القروض البنكیة الموجھة لتمویل السكن بین العدید

القروض العینیة وطویلة الأجل تمنحھا البنوك للأسر والعائلات لتمكینھا من تلبیة حاجاتھا في الحصول 

للمتعاملین في الترقیة العقاریة لتمویل عملیات بناء وتجدید الأملاك العقاریة من أجل على السكن ، أو 

العامة للقروض ، كونھا تعتبر تصرف قانوني ینظم علاقة إعادة بیعھا. ھذا ما یجعلھا تحمل الخصائص 

تعاقدیة فتوصف بأنّھا عقود رضائیة (أولا) ، عقود نقدیة (ثانیا) ، وعقود بفائدة (ثالثا).

أولا : القروض العقاریة من العقود الرضائیة

إنّ المبدأ في القانون المدني الجزائري ھو رضائیة العقود ، إلاّ أنّ ھذا المبدأ لیس مطلق بحیث 

ترد علیھ استثناءات تتمثل في تلك العقود التي تستلزم توفر شروط شكلیة معیّنة لقیامھا صحیحة ، فنص 

ق إرادتي المقرض عقود القرض ھي عقود رضائیة تنشأ بمجرد تطابمن ق م ج یبیّن أنّ 450المادة 

والمقترض. ویفترض في القروض السكنیة تطبیق مبدأ الرضائیة  فھي تصدر في شكل مكتوب ، الغایة 

منھ الإثبات و الإعلام.

باعتبار أنّ العقود البنكیة تجاریة ، فمن حیث المبدأ یمكن إثباتھا بكافة الطرق طبقا لمبدأ حریة 

التجاریة منھا الشكلیة كوسیلة للإثبات ، فعقد القرض السكني الذي الإثبات الذي یسري على كافة الأعمال

یبرم بین العمیل والبنك یكون عن طریق سندات ومحررات یبرم فیھا اتفاقھما ،وكذا عن طریق النماذج 

وإنّما یتعیّن إثباتالمطبوعة التي یوقعھا البنك والعمیل ، فلا یكفي إثبات وجود اتفاق بین البنك والعمیل ، 

3مضمون ھذا الاتفاق أیضا.

رة لنیل شھادة الماجستیر في العمودي محمد الطاھر، الاستثمار العقاري ودوره في مواجھة مشكل السكن في الجزائر، مذك-)1(
.110، ص 2012جامعة الجزائر، ، والعلوم الاقتصادیةكلیة الحقوقالعلوم الاقتصادیة، فرع تحلیل اقتصادي، 

جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، طالي لطیفة، القرض العقاري، بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، -)2(
.9ص 

(3)- Rondière René et Langes Jean Louis, Droit bancaire, 2eme édition, Dalloz, Paris, 1975, p 75.
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لكن ھنا یجب الإشارة إلى أنّھ فیما یخص اتفاقات القرض السكني المبرمة بین البنوك 

والمتعاملین في الترقیة العقاریة تتضمن بندا صریحا على إخضاع ھذه الاتفاقیة لإجراءات التسجیل ، 

1السكن عقودا شكلیة.وھذا اتفاق صریح على جعل عقود القرض البنكي الموجھ لتمویل

عقد القرض السكني یعتبر من بین العقود التي یستوجب لإبرامھا تدخل شخص محترف 

ومؤھل لھ القدرة على توجیھ الأطراف في تحریر شروط العقد بدقّة ووضوح ، ویتطلب أیضا الاستعانة 

المتعاقدین ، وھذا ما یسمى على مصالح بالكتابة لإعلام الأطراف حول الخطورة التي یشكلھا العقد 

بالشكلیة الإعلامیة التي تتجسد في البنوك والعبارات الإلزامیة ، إذ یجب أن یرد في العقد بعض البنود 

والعبارات لزوما كالتي تتعلق بأسعار ومعدلات الفوائد ، وبإبرام العقد المموّل بالقرض وبالضمانات 

2المؤسسة بمناسبة عقد القرض.

یة لیست شرطا لقیام عقد القرض البنكي الموجھ لتمویل السكن ، ولكن الغایة منھا الشكلھذه

لشكلیةفا3ض.ھي توفیر وتحقیق الحمایة التعاقدیة اللازمة للطرف الضعیف المذعن في العقد وھو المقتر

وعن عن بعضھم البعض من جھة،في إبرام العقد وتحریره كتابة یضمن للأطراف أخذ المعلومات الكافیة 

روط تنفیذ عقد القرض من جھة أخرى.ش

: القرض العقاري قرض نقديثانیا

من ق م ج أنّ المحل في عقد القرض یجب أن یكون من الأشیاء 450یتضح من نص المادة 

تثبت أنّ الشيء المقترض یكون في معظم القابلة للاستھلاك كالسلع والبضائع ، إلاّ أنّ الحیاة العملیة 

الحالات مبلغ من النقود ، ممّا دفع بالمشرع إلى تخصیصھا بالذكر في نص المادة.

، فالقرض في معناه ضمن القروض النقدیةالقرض العقاري الموجھ لتمویل قطاع السكن یدخل

الأكثر شیوعا ھو مرادف لقرض النقود. وھذه الأولى تستوجب تطبیق قوانین خاصة كتلك المتعلقة بأسعار 

التصرفات الفوائد المختلفة ، الربا ، الرأسمالیة ، والتي لا تجد مقابلا لھا في التشریع الجزائري ، ف

والمعاملات التي یكون محلھا مبلغ من النقود ، التي بدأت تأخذ حجما كبیرا ومكانة تزداد أھمیة یوما عن 

4، ویستدعي تطبیقھا مجموعة إجراءات وتقنیات خاصة لا تعرفھا العقود الأخرى.یوم

: القرض العقاري قرض بفائدةثالثا

الاستھلاكیة وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري إلى نوعین ، قروض تنقسم القروض 

استھلاكیة مجانیة وقروض استھلاكیة بفائدة.

موجھة لتمویل قطاع السكن في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع مكدال سعدیة، القروض البنكیة ال-)1(
.18، ص 2007جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، قانون الأعمال، 

.18المرجع نفسھ، ص -)2(
-)3( Collart Dutilleul François et Delebeque Philipe, Contrats civil et commerciaux, 4eme édition , Dalloz, Paris, 1996, p

686.

طلحي عفاف، القرض العقاري ودوره في التنمیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص -)4(
.12، ص 2012جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، عقاري، فرع توثیق، 
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وعلى عكس معظم التشریعات الأخرى أن تكون عقود القرض لقد قرّر المشرع الجزائري 

ي فرد أن یتقاضى أجرا مھما الاستھلاكیة المدنیة المبرمة بین الأفراد دائما قروض مجانیة ، فلا یجوز لأ

وتقاضي أجر وثمن في عقد 1رض مالا أو شیئا مثلیا آخر للغیر.كانت طبیعتھ أو شكلھ مقابل أن یق

معینتین ومحددتین حالتینالقرض الذي یبرمھ الأفراد ھو أمر استثنائي یرخص بھ المشرع الجزائري في 

  :اھم

الحالة الأولى

من التقنین المدني الجزائري على ما یلي : "یجوز لمؤسسات القرض في 455تنص المادة 

حالة إیداع أموال لدیھا أن تمنح فائدة یحدد قدرھا بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة لتشجیع 

لیات قرضلمؤسسة المالیة تعتبر عمالادخار ". من خلال ھذه المادة نرى أنّ عملیة إیداع الأموال لدى ا

القرض المودع لدیھا المال ، وعلیھ یرخص المقترض فیھا ھو الفرد المودع والمقترض ھي مؤسسة 

المشرع الجزائري ویجیز أن تمنح مؤسسة القرض أجرا في شكل فائدة للفرد مقابل أن تستخدم وتوظف 

الأموال التي أودعھا لدیھا.

الحالة الثانیة

من التقنین المدني على ما یلي :" یجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا 456تنص المادة 

قصد تشجیع الاقتصاد الوطني أن تأخذ فائدة یحدد قدرھا بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة ". 

مقرض والفرد ھذه المادة أنّ القروض الاستھلاكیة التي تبرم بین المؤسسة المالیة كطرف ننستنتج م

، ھي في الحقیقة لیست قروض عادیة بل تدخل ضمن فئة القروض المصرفیة التي تفتح مقترضكطرف

 یفترض ھ البنك لا. إضافة إلى أنّ المبدأ الذي یقضي بأنّ عقد القرض الذي یبرمالفوائدمجالا لاشتراط

، فتعتبر القروض الصادرة عن مؤسسات القرض قروضا بفائدة بقوة القانون وبقوة العرف فیھ نیة التبرع

والعادات المصرفیة.

رع الثالث: أنواع القروض العقاري                                                            الف

تنقسم القروض العقاریة الموجھة لتمویل السكن إلى القروض الموجھة للأفراد، وذلك عندما 

یكون ھؤلاء ھم المستفیدین من ھذا القرض (أولا)، وإلى قروض موجھة للمتعاملین في الترقیة العقاریة 

(ثانیا).

أولا: القروض العقاریة الموجھة للأفراد

للأفراد من طرف البنوك والمؤسسات المالیة تصنف إلى إنّ القروض العقاریة الممنوحة 

صنفین ھما: القروض الممنوحة من أجل إنجاز مسكن خاص(عائلي)، والقروض الممنوحة من أجل إنجاز 

ترقیة العقاریة العامة أو الخاصة.شراء مسكن منجز أو في طور الإنجاز في إطار ال

.26ص طالي لطیفة، المرجع السابق، -)1(
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(الشخصي)لذاتيـ القروض العقاریة الممنوحة من أجل البناء ا1

تمنح ھذه القروض لكل شخص یملك قطعة أرض لبناء سكنھ الشخصي أو العائلي، أو لمالك 

مسكن من أجل تعلیتھ أو توسیعھ أومن أجل تھیئتھ كإحداث تغییر على المستوى الداخلي للمسكن، كما 

العقاریة أو عند الخواص ن أجل شراء قطعة أرض لدى الوكالة یمكن أن یمنح ھذا النوع من القروض م

1لبناء مسكن.

أـ خصائص القروض العقاریة الممنوحة من أجل البناء الذاتي

المخصص لتمویل البناء الذاتي أو أعمال التھیئة أو التجدید أو التوسیع بما یلي:القرضیتمیز

تقدم الأشغال.                                                                 ھو قرض یمنح على دفعات حسبـ 

غیر أوف بحسب ما إذا كان المستفید مدخرسنة، تختل20و15ـ ھي قروض طویلة تتراوح مدتھا بین 

مدخر.                                                                                                                        

ـ قیمة أقساط التسدید تحسب وفق نسبة مئویة حسب دخل المقترض.             

الضمانات المفروضة عموما فـ  ي مثل ھذه القروض تكون عبارة عن:                                                  

یكتتب لصالح أو رھن المسكن محل أشغال التھیئة ـ رھن رسمي یقع على القطعة الأرضیة محل البناء، 

المؤسسة المقرضة.                                                                     

2لصالح المؤسسة المقرضة.ـ التأمین

من أجل البناء الذاتيشروط الحصول على القروض الممنوحة -ب

یشترط لمنح مثل ھذه القروض ما یلي:

ـ أن یكون طالب القرض حائزا على عقد ملكیة الأرض محل البناء ورخصة بناء أوعقد ملكیة المسكن 

في حالة القیام بأعمال الإصلاح والتحصین والصیانة.                                                               

قترض على التسدید.                          ـ أن یكون لھ دخل ثابت ومستقر حتى یتأكد المقرض من قدرة الم

ـ تقدیم الضمانات المطلوبة وھي اكتتاب عقد رھن رسمي لصالح الجھة المقرضة، ویقع ھذا الرھن إمّا 

، وكذا اكتتاب تأمین لصالح على القطعة الأرضیة محل البناء أو على المسكن محل الأشغال حسب الحالة

3الھیئة المقرضة.

نسبة القروض الموجھة للبناء الذاتي منخفضة وذلك راجع للأسباب التالیة:غیر أنّھ 

ـ ضعف الثقة بین الھیئات المالیة المقرضة والأشخاص الذي یرجع إلى التأخر في تسدید القروض وأحیانا 

لعدم تخصیص القرض فعلا لغرضھ.                                                                  

ـ بطء الإجراءات الإداریة لدراسة ملفات طالبي القروض من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، مما 

یضیّع فرص عدیدة ووقت أكبر.                                                                                                 

.59مكدال سعدیة ، المرجع السابق ، ص -)1(
.82–81رحماني فائزة، المرجع السابق، ص ص -)2(
.229بوستة إیمان ، المرجع السابق ، ص -)3(
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أموالھ المستثمرة بشكل عملي.                                                     ـ ضعف كفاءة البنك في مراقبة 

ـ عادة ما تفوق قیمة الضمانات المطلوبة القروض الممنوحة، الشيء الذي یؤثر سلبا على المقترض ویزید 

1في أعبائھ المالیة، ممّا یحول دون تشجیع البناء الذاتي.

من أجل الحصول على ملكیة مسكن جدیدالقروض العقاریة الممنوحة-2

النوع من القروض موجّھ للأفراد من أجل الحصول علو ملكیة مسكن جاھز أو في طور ھذا

الإنجاز من طرف المتعاملین في الترقیة العقاریة أو الخواص، ویعتبر ھذا النوع من القروض وسیلة 

ھدف إلى جعل الطلب على السكنات یسیرا من تمویل تتلاءم مع احتیاجات الأسر بكیفیة أفضل، حیث ی

التمویل المباشر للمستثمرین، وقد سجّل ھذا النوع من القروض تقدما ملحوظا في السنوات الأخیرة، خلال

للأفراد من أجل الحصول على ملكیة مسكن في طور الإنجاز في الممنوحة خاصة القروض العقاریة

نبرزھا كما یلي:یمكن أن القروض خصائص وشروط لھذهإطار عقد البیع على التصامیم. و

أـ خصائص القروض العقاریة الممنوحة من أجل الحصول على ملكیة مسكن جدید

یتمیز ھذا النوع من القروض بالخصائص التالیة:

المسكن.                                                    من ثمن %80ـ یمكن أن تصل قیمة القرض إلى تغطیة 

سنة.                                                                         25ـ قروض طویلة المدى قد تصل إلى 

ـ نسبة الفائدة فیھا متغیّرة.                                                            

%30ـ تسدید قیمة القرض على أقساط شھریة من دخل المستفید، حیث تتراوح قیمة القسط الشھري بین 

2من الدخل كحد أقصى.%40و

شروط الحصول على القروض العقاریة الممنوحة من أجل الحصول على ملكیة مسكن جدید-ب

إلى الشروط المطلوبة في طالب القرض العقاري من أجل الحصول على ملكیة مسكن نقسمت

شروط عامة وشروط خاصة.

بالنسبة للشروط العامة فتتمثل فیما یلي:

ـ أن یتمتع طالب القرض بالأھلیة القانونیة للتعاقد ویمكن أن یمنح القرض للقاصر المرشد.                      

لاءة المالیة والقدرة اللازمة والكافیة على التسدید.                                                   ـ أن یتمتع بالم

ـ أن یكون ھدفھ تمویل شراء أو بناء ملك عقاري داخل الجزائر.

كما أنّ البنوك والمؤسسات المالیة وإن كانت تكتفي بسن الرشد المنصوص علیھ في القانون 

دنى لمنح القروض العقاریة، إلاّ أنّھا تجمع على تحدید سن أقصى لمنح القروض العقاریة المدني كحد أ

.82رحماني فائزة، المرجع السابق، ص -)1(
.88المرجع نفسھ، ص -)2(
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بحیث لا یجب أن یتجاوز مجموع سن المقترض ومدة القرض الحد الأقصى المحدد من طرف الھیئة 

1المالیة المقرضة.

:أمّا بالنسبة للشروط الخاصة فتتمثل في

صامیم .                                                                        ـ الحصول على عقد بیع بناء على الت

على الأقل من ثمن المسكن.                                       %20ـ إثبات المشاركة الشخصیة التي تقدر ب 

دخل منتظم وقدرة على التسدید تتناسب مع قیمة القرض المطلوب وثمن المسكن.                        باتـ إث

2ـ تقدیم الضمانات المطلوبة والمتمثلة في الرھن من الدرجة الأولى للمسكن الممول والتأمین على الوفاة.

لكیة مسكن في إطار فراد من أجل الحصول على مھذا النوع من القروض أي تلك الموجھة للأ

البیع بناء على التصامیم لیس لھ أھمیة بالنسبة للمشترین فحسب، بل حتى بالنسبة للمتعاملین في الترقیة 

العقاریة نظرا لاستعمالھم أموال المشترین لتمویل إنجاز مشاریعھم، ویضمن لھم وجود مشترین للعقارات 

التي ستنجز.

المتعلق 308-95رض فقد صدر المرسوم التنفیذي رقم لتخفیف العبء على المستفید من الق

3بتخفیض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمویل البناء أو شراء مسكن
 ،

إلى أنّ القروض العقاریة تمنح كذلك للتعاونیات العقاریة والتي لھا أحكام خاصة في تجدر الإشارة أیضا

على:" أنّ 4المتضمن تنظیم التعاون العقاري92-76من الأمر رقم 2ھذا المجال، حیث تنص المادة 

الحصول التعاونیة العقاریة شركة أشخاص مدنیة وذات رأسمال متغیر، ھدفھا الأساسي ھو المساعدة على 

على ملكیة السكن العائلي.                                                                                              

بالعملیات التالیة لصالح أعضاءھا:                                          في ھذا الصدد غرض القیام ولھا

ـ البناء أو عند الاقتضاء الشراء من لدن مكتب الترقیة والتسییر العقاري لمجموعات عقاریة صالحة 

تركة أو على شكل إیجار للسكن ومكونة من عمارات جماعیة ومنازل فردیة مع احتمال وجود مصالح مش

للمشتركین.                                                                                                                

ـ تسییر وصیانة الأجزاء المشتركة من العقارات أو المجموعات العقاریة بھذه الكیفیة ویمكن لھا القیام بما 

یأتي:       

وتقدیم الضمانات للمقترضین حول أملاك الشركة.                                         قتراضاتعقد كل الإـ 

تحقیق ھدف الشركة مع أقصى قدر من الاقتصاد لفائدة الشركات".ـ القیام بكل العملیات الصالحة ل

.114–113طالي لطیفة، المرجع السابق، ص ص -)1(
.231بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، المرجع السابق، ص-)2(

أو متعلق بتخفیض نسبة فائدة القروض التي تفترض لتمویل البناء، 07/10/1995، مؤرخ في 308-95مرسوم تنفیذي رقم -)3(
دد ھذا المرسوم نقاط النسبة المئویة حیث تنص المادة الأولى منھ على:" یح.11/10/1995، مؤرخة في 59شراء مسكن، ج ر عدد 

وتوجھ لتمویل البناء والشراء". كما تنص المادة 1994و1993في تخفیض نسبة الفائدة على القروض التي تقترض خلال سنتي 
رضھا منھ على: "یمنح البناء الذاتي وشراء السكن ذي الاستعمال العائلي الحق في تخفیض نسبة الفائدة على القروض التي تق3/1

.3مؤسسات القرض لھذه الغایة"، وتقوم الخزینة العمومیة بدفع التخفیض لھیئة القرض.
.11/11/1976، مؤرخة في 12، متعلق بتنظیم التعاون العقاري، ج ر عدد23/10/1976، مؤرخ في 92-76أمر رقم -)4(
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من نفس الأمر على:" إنّ الدولة تساعد على تنمیة التعاونیات العقاریة 93تنص المادة  كما   

المعدة لتسھیل الحصول على ملكیة مسكن شخصي وعائلي.                                                                         

لمعمول بھ من الضریبة الخاصة بالنشاط وتعفى التعاونیات العقاریة على الخصوص في إطار التنظیم ا

الصناعي والتجاري.                                                                                                    

وفضلا عن ذلك تستفید العملیات التي تقوم بھا التعاونیات العقاریة وأعضائھا في إطار تحقیق ھدفھا 

ن تخفیف جبائي نوعي وھذا نظرا لكون التعاونیات لیس لھا ھدف تحقیق أرباح".الاجتماعي م

تتمیز القروض التي تمنحھا البنوك للتعاونیات العقاریة بأنّھا قروض قصیرة المدة لا تتجاوز 

مسكن 100إلى 50شھرا كأقصى مدة، وھي قروض موجھة لتمویل مشاریع ترقویة مكونة من 24

ستفادة من ھذا القرض یجبرة. وكل تعاونیة ترید الائدة متغیونسبة فا أن تتوفر فیھا الشروط التالیة:                                    

ـ یجب أن یخول لھا قانونھا الأساسي القیام بالترقیة العقاریة.                                                       

كاملة على المشروع ومتطلباتھ.                                                      ـ أن تقدم دراسة تقنیة مالیة و

1ـ أن یثبت قدرة مالیة شخصیة على تغطیة جزء من تكالیف المشروع المراد إنجازه.

ثانیا: القروض العقاریة الموجھة للمتعاملین في الترقیة العقاریة

تكییفھ مع إنّ منح القروض العقاریة للمتعاملین في الترقیة العقاریة لیس جدیدا ، غیر أنّھ تمّ 

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة، وذلك على ضوء 04-11الوضعیة الحالیة تبعا لأحكام القانون رقم 

صیغتھ الجدیدة التجربة التي عاشتھا البنوك في مجال التمویل العقاري، وھذا النوع من القروض في

موجھ لتمویل المتعاملین في الترقیة العقاریة بھدف جعل عرض السكنات للبیع مرتفعا. ولھذه القروض 

خصائص وشروط سنبینھا كالآتي:

الموجھة للمتعاملین في الترقیة العقاریةخصائص القروض العقاریة ـ 1

المرتفعة التي وقیمة القرض تتمیز ھذه القروض عن تلك الممنوحة للأفراد بحجم المشروع 

ھذه القروض تتمتع بالخصائص التالیة:إضافة إلى أنّ 2.تغطي أكثر من مسكن

شھر كحد أقصى.                                               24ـ ھي قروض قصیرة المدى لا تتجاوز مدتھا 

یحددھا المتعامل في الترقیة مسكن 10و50ـ ھي قروض لتمویل مشاریع متوسطة الحجم تتراوح بین 

العقاریة مسبقا.                                                                                                            

3ـ نسبة الفائدة فیھا متغیرة.

ترقیة العقاریةـ شروط منح القروض العقاریة للمتعاملین في ال2

عقاري للمتعامل في الترقیة العقاریة الشروط التالیة:یشترط لمنح قرض 

.69مكدال سعدیة، المرجع السابق، ص -)1(
.94رحماني فائزة ، المرجع السابق، ص -)2(
.35ربیع نصیرة، المرجع السابق، ص -)3(
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ـ أن یثبت المتعامل في الترقیة العقاریة ملكیتھ لقطعة الأرض أو القطع الأرضیة محل إنجاز المشروع.                                     

ـ أن یكون المتعامل حائزا على رخصة البناء.     

ـ أن یقدم دراسة تقنیة ومالیة كافیة عن المشروع ومتطلباتھ.                                                        

لمشروع المراد ة جزء من تكالیف اـ أن یثبت المتعامل في الترقیة العقاریة قدرتھ المالیة على تغطی

إنجازه، أي المساھمة الشخصیة للمتعامل والتي تتحدد حسب العملیة أو المشروع المراد تمویلھ، فإن لم 

یخصص كل مسكن في المشروع لمستفید معین قبل تحدید قائمة المستفیدین من السكنات المراد إنجازھا، 

كحد أدنى %40م مساھمة شخصیة تغطي في ھذه الحالة یجب على المتعامل في الترقیة العقاریة أن یقد

من تكالیف المشروع، بما فیھا القطعة الأرضیة محل الإنجاز والدراسات التقنیة والمالیة للمشروع، ویقدم 

لإنجاز المشروع. كما أنّ المتعامل في الترقیة العقاریة المتبقیة%60لھ في ھذه الحالة قرض یغطي 

أموال القرض إلاّ بعد استھلاكھ لمشاركتة الشخصیة كاملة، ویمنح المستفید من القرض لا یمكنھ استعمال

1القرض على دفعات حسب مراحل الإنجاز تحت رقابة الھیئة المالیة المانحة للقرض.

أمّا إذا تمّ تخصیص كل مسكن في المشروع لمستفید معین فإنّ المساھمة الشخصیة للمتعامل في 

%50بأسماء المستفیدین من إحضار قائمة التكالیف، ویتوجب علیھ من %20الترقیة العقاریة تقدر بـ 

على كل %20قل من السكنات ـ بناء على عقود بیع بناء على التصامیم ـ مع تسبیقات تقدر بـ على الأ

2.من قیمة المشروع%70مسكن، وفي ھذه الحالة تكمل القیمة المتبقیة بقرض عقاري قد یصل لیغطي 

القول أنّھ مع تدخل العدید من البنوك والمؤسسات المالیة في تمویل الترقیة في الأخیر یمكن 

العقاریة، ورغم مساعي المشرع لتخفیف العبء على المستفیدین إلاّ أنّ ھذه الأخیرة لم تعرف سوى 

ى صعوبة الحصول على التمویل الكافي نتیجة تعقید الإجراءات، تطورا بطیئا، والسبب یرجع إل

الأعباء من جھة وتحمل أعباء من جھة أخرى ، ممّا یجعل الضغط یزید على المستفید فالنصوص تخفف

سواء كان  فردا أو متعاملا في الترقیة العقاریة، ھذا الأخیر الذي رغم النشاط الحیوي الذي یمارسھ لم 

ر في یعتبره المشرع مستثمرا ویجب دعمھ وإحاطتھ بتحفیزات في مختلف المراحل تشجعھ على الاستثما

مجال الترقیة العقاریة.

.235بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، المرجع السابق، ص -)1(
.235المرجع نفسھ، ص -)2(
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المطلب الثاني

والبیع عن طریق الإیجارالعقاريالقرض الإیجاري

إنّ الطرق الكلاسیكیة للتمویل العقاري في مجال السكن والمتمثلة أساسا في القروض 

المصرفیة أصبحت عبئا مالیا على المؤسسات المصرفیة، وتجنبا لھذه العراقیل ظھرت الحاجة 

القرض الإیجاري العقاري والبیع عن طریق الإیجار صیغتياءتفجللبحث عن آلیات أخرى للتمویل، 

المشاریع السكنیة كما ز اسة إسكان جدیدة، حیث لم تعد الدولة المساھم بصفة مطلقة في إنجاتمھیدا لسی

. لذلك سنقوم بدراسة ھاتین الآلیتین كل واحدة على حدى.كانت علیھ من قبل

الفرع الأول: القرض الإیجاري العقاري

لیة من بین إیجاد الآیل العقاري الحدیثة، وتعتبر ھذه من طرق التمویعدّ القرض الإیجاري 

الآلیات البدیلة للتمویل، والتي حتى وإن كانت تحتفظ بفكرة القرض إلاّ أنّھا تمنح تغییرا جوھریا أو طبیعة 

خاصة في العلاقة بین المؤسسة المقرضة والمقترض.

أولا: تعریف القرض الإیجاري العقاري

سة مالیة بوضع آلات ومعدات أو أیة یعتبر القرض الإیجاري عملیة یقوم بموجبھا بنكا أو مؤس

أصول مادیة أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبیل الإیجار مع إمكانیة التنازل عنھا في نھایة الفترة 

1المتعاقد علیھا، ویتمّ التسدید على أقساط یتفق بشأنھا تسمى ثمن الإیجار.

على أنّھ:              2عتماد الإیجاريالمتعلق بالا09-96كما عرّفتھ المادة الأولى من الأمر رقم 

"عملیة تجاریة ومالیة:                                                                                                  

ـ یتم تحقیقھا من قبل البنوك والمؤسسات المالیة أو شركة تأجیر مؤھلة قانونا ومعتمدة صراحة بھذه 

قتصادیین الجزائریین أو الأجانب أشخاصا طبیعیین كانوا أم معنویین تابعین الصفة مع المتعاملین الا

للقانون العام أو الخاص، تكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن یتضمن أو لا یتضمن حق الخیار بالشراء 

لصالح المستأجر.     

أو بمؤسسات وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات الاستعمال المھني أو بالمحلات التجاریة

حرفیة".

منھ منع كل شخص طبیعي أو معنوي من 76، فقد تضمن في المادة 11-03القانون رقم أمّا 

یجاري أو "عملیات الإیجار المقرونة بحق غیر البنوك والمؤسسات المالیة القیام بعملیة الائتمان الإ

لثمن منھ استثنى من ھذا المنع ھیئات السكن التي تقبل الدفع المؤخر 78الشراء". وبموجب المادة 

السكنات التي تقوم بترقیتھا، ویحدد ھذا السماح بموجب نظام صادر عن مجلس النقد والقرض.

.76لطرش الطاھر، المرجع السابق، ص -)1(
.14/01/1996، صادرة في 3، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، ج ر عدد 10/01/1996، مؤرخ في 09-96أمر رقم -)2(
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مویل، یقوم بمقتضاه المموّل(المؤجر) بشراء إذن القرض الإیجاري ھو أسلوب من أسالیب الت

أصل رأسمالي یتم تحدیده ووضع مواصفاتھ بمعرفة المستأجر الذي یتسلمّ الأصل من الموّرد، على أن 

یقوم بأداء قیمة إیجاریة محددة للمؤجر كل فترة زمنیة محددة، مقابل استخدام وتشغیل ھذا الأصل. وفي 

المؤجر بحق ملكیة الأصول الرأسمالیة المؤجرة، ویكون للمستأجر في یحتفظ ظل ھذه العلاقة التعاقدیة 

نھایة مدة العقد أن یختار بین شراء الأصل المؤجرة أو تجدید العقد أو إرجاع الأصل إلى الشركة 

1المؤجرة.

صور القرض الإیجاري العقاريثانیا:

تتمثل صور القرض الإیجاري في:

بناؤهـ تأجیر العقار السابق 1

یرد عقد القرض الإیجاري العقاري في ھذا الصورة على المباني أولا، وبما أنّ المباني تقام 

على الأرض، فلا یمكننا فصل تأجیر المبنى عن تأجیر الأرض المقام علیھا. والمستفید في ھذه الحالة 

یل شركات التأجیر من خلال تمویبغي الحصول على عقار سبق بناؤه على أرض مملوكة للغیر، وذلك

لھذه الصفقة، فیقوم بالتفاوض مع البائع حول العقار، ویتقدم بطلب التمویل إلى شركة القرض الإیجاري 

العقاري مع تقدیم كافة المعلومات والوثائق اللازمة، وبعد موافقة الشركة على تمویل الصفقة تقوم بشراء 

استلام العقار من البائع بوصفھ وكیلا عن شركة العقار بما یشملھ من أرض ومباني، ویتولى المستفید 

القرض الإیجاري العقاري ویحرر محضرا بذلك، وبعدھا تقوم شركة التأجیر بتمكین المستفید من الانتفاع 

بالعقار.

المتفق علیھا خلال مدة العقد غیر القابلة للإلغاء، مقابل كما یلتزم المستفید بأداء الدفعات النقدیة 

2مستفید المشروع بأداء القیمة الإیجاریة المتفق علیھا لشركة الائتمان العقاري.التزام ال

ـ تأجیر العقار الذي یراد بناؤه2

الإیجاري العقاري، فمن النادر أن یجد المستفید ھذه الحالة ھي الغالبة في عملیات القرض 

عقارا مبنیا یفي باحتیاجاتھ ویتفق مع طبیعة نشاطھ، لذلك یلجأ المستفید المشروع إلى إحدى شركات 

3القرض العقاري لتمویل عملیة بناء العقار.

بخیت عیسى، طبیعة عقد الإیجار التمویلي وحدوده القانونیة(دراسة مقارنة)، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، -)1(
.40-39، ص ص 2011بومرداس، جامعة امحمد بوقرة، كلیة الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، 

بلعاوي صفاء عمر خالد، النواحي القانونیة في عقد التأجیر التمویلي وتنظیمھ الضریبي، أطروحة قدمت استكمالا لمتطلبات -)2(
، ص 2005طین، الحصول على درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة الحقوق، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلس

42.
جامعة كلیة الحقوق، بن الشیخ ھشام، الاعتماد الإیجاري العقاري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون خاص، -)3(

.18، ص 2007قاصدي مرباح، ورقلة، 
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انتفاع لك یتطلب تمویل بناء العقار أولا الحصول على الأرض ومن ثم بناء العقار، ثمّ بعد ذ

المستفید، فإذا كانت ھذه الأرض مملوكة للغیر تقوم شركة القرض الإیجاري العقاري بشرائھا وتملكّھا، 

ومع الملاحظة أنّھا كثیرا ما تعلق شرائھا للأرض على شرط حصولھا على الترخیص الإداري اللازم 

یذ الاتفاق المبرم بینھا وبین للبناء، وذلك حتى تتفادى تملكّ الأرض في حالة استحالة المضي في تنف

المستأجر. أمّا إذا كانت الأرض مملوكة للمستفید ، ففي ھذه الحالة یقتصر دور شركة القرض الإیجاري 

فقط، حیث تبقى ھذه الشركة مالكة للمباني، ولكي یتحقق ذلك یجب أن یتقرر العقاري على تمویل البناء 

1مباني المقامة علیھا.المؤجر حق عیني على الأرض یعزز حق ملكیة ال

عند انتھاء لمشروع المستفید وأنّھ في حالة العقارات التي تمّ بناؤھا على أرض اتجدر الإشارة

مدة إیجار العقار وإعمال المستفید لحق خیار الشراء فھنا لا بد من انقضاء الحق العیني المقرر لشركة 

ضاء مدة إیجار المباني ومدة إیجار الأرض في القرض الإیجاري العقاري على تلك الأرض، وذلك بانق

تلك المباني  المقامة على أرضھ بقوّة القانون إعمالا یتملك المستفیدآن واحد، وعند انقضاء كلتا المدتان

ویتم انتقال تلك المباني دون مقابل ودون الحاجة إلى إعلان عن ھذا الانتقال. اعد الالتصاق العقاري،لقو

أما في حالة ما إذا كانت العقارات مقامة على أرض یملكھا الغیر، فإنّھ عند انتھاء مدة الإیجار وإعمال 

د في رغبتھ المشروع المستفید لخیار الشراء، لا تبتقل ملكیة تلك المباني إلاّ بإعلان من جانب المستفی

2الباقیة.بالشراء مع التزامھ بدفع ثمن الإیجارات

المرتبطة بین المؤجر والمقرض والمستأجر المقترض محددة في عقد لتزامات والحقوقالاإنّ 

، أمّا في حال عدم النص أو السكوت علیھا 09-96القرض الإیجاري الذي یخضع لأحكام الأمر رقم 

ام عقد الإیجار المنصوص علیھا في التقنین المدني، إلاّ إذا وجدت استثناءات فتخضع العلاقة بینھما لأحك

منصوص علیھا في ھذا الأمر أو عدم تلاؤم بعض أحكام التقنین المدني مع طبیعة عقد الاعتماد الذي 

093-96یعتبر كعملیة قرض حسب المفھوم المحدد بمقتضى الأمر 
42المادة بالرجوع  إلى أحكام إذ أنّھ ، 

لا تخضع العلاقات بین المؤجر والمستأجر المندرجة في عقد الإیجار على أنّھمن ھذا الأمر نجدھا نصت 

للأصول غیر المنقولة إلى الأحكام المنصوص علیھا في:

522إلى513-509-508-499-478-475-474-472-470-469-467ـ التقنین المدني: المواد 1

.537إلى 524و

، معدا الأحكام الموافقة لبیع المحلات التجاریة بمقتضى عقد 167إلى 79ـ التقنین التجاري: المواد من 2

الاعتماد الإیجاري.                         

سییر.                      المتعلقة بعقود الإیجار التجاریة والتسییر وتأجیر الت214إلى 169ـ المواد من 

ر القابلة للإلغاء، المحددة في ـ لا یمكن للمستأجر التمسك بحق البقاء في الأمكنة عند انتھاء مدة الإیجار غی

4عقد الاعتماد الإیجاري إلاّ في حالة تجدید مدة الإیجار.

.43بلعاوي صفاء عمر خالد، المرجع السابق، ص -)1(
.69–68عرعار الیاقوت، المرجع السابق، ص ص -)2(
، المتعلق بالاعتماد الإیجاري، المرجع السابق.09-96من الأمر رقم 37أنظر المادة -)3(
، المتعلق بالاعتماد الإیجاري، المرجع السابق.     09-96من الأمر رقم 44و 33أنظر المادتین -)4(
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ثالثا: خصائص القرض الإیجاري العقاري

یتمیز عقد القرض الإیجاري العقاري بمجموعة من الخصائص ھي:

ـ الطابع الثلاثي لعقد القرض الإیجاري العقاري1

ة القرض الإیجاري العقاري یتطلب الأمر تدخل ثلاثة أطراف ھم:لإتمام عملی

وھو من یحوز مالا استنادا إلى عقد قرض إیجاري عقاري، ویعتبر المحرك الأساسي ـ المستأجر: 

1لعملیات القرض الإیجاري وھذا بالنظر إلى حاجة الانتفاع بأصل إنتاجي داخل مشروعھ.

طریق شراء الأصول شخص اعتباري یباشر عملیات الفرض الإیجاري العقاري عنوھو كلـ المؤجر: 

الإنتاجیة من المورد فیقوم بتأجیرھا للمستأجر.                                      

ھ من تصمیمات وذلك ھو الذي یورد العقار إذ یقوم بتشیید المباني بناء على ما یقدم لـ مقاول البناء: 

مقابل أجر.

2.الأشخاص للمساھمة بدور محدد في إنجاز عملیات القرض الإیجاري العقاريیتدخل ھؤلاء

ھذه المساھمة تتحدد لنا المراكز القانونیة التي یتمتع بھا ھؤلاء الأطراف، فالشخص الذي  ءوعلى ضو

یورد العقار سبق بناؤه یكون في المركز القانوني للبائع، إذ یقوم بنقل ملكیة الأصل إلى المؤجر(شركة 

شتري، أمّا إذا مقابل الحصول على الثمن وبالتالي تكون الشركة إزاءه في مركز المالقرض الإیجاري)

3بدل بمركز البائع.كان الأمر یقتضي بناء العقار فإنّ مركز المقاول یست

اتفاقھا مع المستفید الخاص بعملیات البناء في إطار العقاري قد تفرغالإیجاري فشركة القرض 

ونیة مباشرة مع عقد مقاولة، وفي ھذه الحالة یبرم المستفید عقد مقاولة إنشاء المباني فیرتبط بعلاقة قان

المقاول، أمّا إذا أفرغ الاتفاق في إطار عقد وكالة فتنشأ العلاقة القانونیة بین شركة القرض الإیجاري 

4والمقاول ولا تنشأ علاقة مباشرة بین المستفید والمقاول.

یتضح ممّا سبق أنّ العلاقة التي تنشأ عن عقد القرض الإیجاري ھي علاقات مزدوجة، إذ 

عملیة القرض الإیجاري العقاري على عقدین متمایزین یوضحان أنّ شركة القرض الإیجاري تحتوي 

من خلال تعاقدھا مع كل من البائع والمشروع المستفید(المستأجر) على ،ھي المحرك للعملیةالعقاري 

نحو مستقل مرتبط بعقد مع البائع وعقد قرض إیجاري عقاري مع المشروع المستفید.

1( )- André Sigonney, La PME et son financement, Les éditions d’organisations, Paris, 1994, p120.

-)2( Chantal Bruneau, le crédit-bail mobilier, la location de longue durée et la location avec option d’achat, Edition
Banque éditeur, Paris, 1999, p121.

.36بخیت عیسى، المرجع السابق، ص -)3(
.37المرجع نفسھ، ص -)4(
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المالي لعقد القرض الإیجاري العقاريـ الطابع2

عقد القرض الإیجاري العقاري ھو عقد ذو طابع مالي، فشركة القرض العقاري ترتبط 

بالمشروع المستفید برباط مالي، ویتمثل دورھا التمویلي في دفع تكلفة بناء العقار، ویتمّ استردادھا لرأس 

المستفید من خلال القیمة الإیجابیة التي یدفعھا المشروع المال المستثمر في الائتمان الممنوح للمشروع 

المستفید طوال مدة القرض الإیجاري التمویلي، والتي تغطي ثمن شراء تكلفة بناء العقار مع ھامش ربح 

وتكالیف إتمام الصفقة مع احتفاظ المؤجر بملكیة ھذا العقار المؤجر طوال مدة عقد القرض معتبر

1ن حصولھا على ھذا المبلغ.الإیجاري العقاري لضما

ـ الخیار الثلاثي الذي یتمتع بھ المستأجر عند نھایة العقد3

وھي:ر ثلاثة خیارات عند انتھاء العقد الإیجاري العقاري منحھ للمستأجأھم ما یمیز القرض 

العقد، حیث یتمتع المستأجر بالحق في شراء العقار المؤجر في نھایة مدة ـ شراء المال المؤجر: 

وانتقال ملكیة الأموال المؤجرة إلیھ یتوقف على إعلان إرادي من جانبھ في نھایة مدة العقد المتفق علیھا، 

. ویقوم خیار 2وھي رغبة في شراء العقار المؤجر وسداد الثمن المتفق علیھ أو المحدد في البدایة

الذي یعطي للمستأجر إمكانیة المستأجر في شراء العقار المؤجر على وعد بالبیع من جانب المؤجر 

حصولھ على المال كلھّ أو بعضھ.

ستمرار في استعمال حیث أنّھ للمشروع المستفید الا:تجدید عقد القرض الإیجاري العقاري-

لم یستعمل خیار الشراء، في ھذه الحالة یكون الاستمرار قبل انتھاء إذاالعقار محل قرض إیجاري عقاري

مدة الإیجار الأصلیة.

إذا لم یرغب المستأجر من إعمال حیث أنّھ:ـ رد العقار محل عقد القرض الإیجاري العقاري

الخیارین السابقین، فإنّھ یلتزم برد العقار محل عقد القرض الإیجاري العقاري بالحالة المتفق علیھا في 

3د.العقد إلى المؤجر، وبذلك تنتھي العلاقة التأجیریة التي كانت تربط بین طرفي العق

ـ عقد القرض الإیجاري العقاري من عقود الاعتبار الشخصي4

یعتبر عقد القرض الإیجاري العقاري من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، فقیام العقد 

یرتبط ارتباطا وثیقا بالثقة المتبادلة بین طرفیھ، حیث یراعي كل طرف الصفات الشخصیة والفنیة والمالیة 

بھا الطرف الآخر، فالمستأجر یلجأ إلى المؤجر الذي یحوز السمعة والثقة التجاریة العالیة التي یتمتع 

وذلك حرصا منھ على مصالحھ وتوفیر لما یحتاج إلیھ من أموال لاستثماراتھ دون أن یرفق ذلك مشاكل 

النسبة للمؤجر تمویلیة أو قانونیة قد تكون السبب في إرھاقھ وإدخالھ في منازعات قضائیة. ونفس الأمر ب

تعاقد إلاّ مع المستأجر الذي تتوفر فیھ المؤھلات الكافیة لضمان قیامھ بالالتزامات العقدیة،  إذ لا یرضى بال

ولا یقتصر الأمر على طرفي العقد المؤجر والمستأجر وإنّما یمتدّ إلى الطرف الآخر ألا وھو البائع الذي 

.38المرجع السابق، ص بخیت عیسى،-)1(
.، المتعلق بالاعتماد الإیجاري، المرجع السابق09-96رقم من الأمر 16/2أنظر المادة -)2(

.123بن شیخ ھشام، المرجع السابق، ص -)3(
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ره یؤجرھا للمستأجر، إذ تعتبر شخصیة محل اعتبار لدى یقوم ببیع الأموال والمعدات للمؤجر الذي بدو

1أطراف العقد.

رابعا: مزایا وعیوب القرض الإیجاري العقاري

القرض الإیجاري العقاري كتقنیة تمویلیة سواء بالنسبة بالرغم من المزایا العدیدة التي یوفرھا 

للمستأجر أو المؤسسة المالیة المؤجرة، إلاّ أنّھ لا یخلو من بعض العیوب حیث ینطوي القرض 

تؤثر على أحد الأطراف أو كلاھما.الإیجاري على أخطار 

ـ مزایا القرض الإیجاري العقاري1

والفوائد التي توفرّھا ھذه یعود النجاح الكبیر الذي حقّقھ القرض الإیجاري العقاري إلى المزایا

التقنیة التمویلیة لكل الأطراف المشاركة فیھا وھي المؤسسة المؤجرة، المستأجر ومورد العقار المؤجر.

ةلمؤجرللمؤسسة اأـ مزایا القرض الإیجاري العقاري بالنسبة

وسط والطویل الأجل، ـ تغیّر اتجاه المؤسسات المالیة والمصرفیة والمانحة لھذا القرض نحو التوظیف المت

لتوظیف الأموال المدخرة.                                                                                   تعدّ طریقة 

ـ للمؤجر ضمانات قویة من خلال حق الملكیة وحق السداد.                                                        

ات القرض الإیجاري العقاري التعقیدات المرتبطة بالقروض التقلیدیة مما یجعل توثیق ـ تتجنب إجراء

المستندات أبسط وأسھل.                                                                                                  

رة وذلك من خلال الفرق بین ـ یسمح القرض الإیجاري العقاري للمؤجر بالحصول على عوائد معتب

مجموع الإیجارات عند نھایة العقد المدفوعة من طرف المستأجر والقیم الحقیقیة للأصل المؤجر.                         

ـ في إطار الحالات الثلاث لمصیر العقد عند نھایتھ فإنّ المؤجر یكون دائما رابحا بحیث:                                

تجدید العقد فإنّ المؤجر بالإضافة إلى ما یحصل علیھ من عوائد خلال العقد الأول سیتحصل حالة ـ في 

على أرباح إضافیة خلال العقد المجدد ولكن بقیمة أقل من العائد الأول.                                                   

إعادة تأجیره أو بیعھ وفي الحالتین یتحقق لھ الربح ـ في حالة استرجاع المؤجر لأصلھ فإنّھ لدیھ الخیارین 

الصافي.                                                                                                                  

ـ في حالة شراء المستأجر للأصل المؤجر فإنّ المؤجر سوف یحصل على ربح إضافي ممثل في سعر 

2بیع.ال

مزایا القرض الإیجاري العقاري بالنسبة للمستأجر-ب

متلاك العقار من طرف المؤسسة المؤجرة كامل حیث أنّ الضمان الذي یمثلھ اـ الحصول على تمویل 

والموضوع تحت تصرف المستأجر یمثل أكبر عنصر ساھم في نجاح ھذه العملیة.                                        

ـ السرعة في الحصول على التمویل، إذ أنّ مؤسسات القرض الإیجاري العقاري متخصصة في مجال 

ر التمویلي في ھذه الحالة یتسمّ بسرعة تفوق تلك التي یتمّ بھا قرار تمویل الحصول على عقار، والقرا

.39بخیت عیسى، المرجع السابق، ص -)4(
.51بلعاوي صفاء عمر خالد، المرجع السابق، ص -)1(
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الإقراض التقلیدي.                                                                                                            

الحصول على تمویل بقرض ـ الحصول على التمویل بأكثر سھولة وتسییر مالي أكثر بساطة، حیث أنّ 

، لذلك یظھر أنّ الحصول على قرض إیجاري یكون أقل مشروطیة بتقدیم ضمانات شخصیة مثل الكفالة

إیجاري یتمّ بأكثر سھولة من القروض البنكیة.                                                                         

ة المستأجر لأنّ الأصل المؤجر لا یظھر في جانب الأصول بینما أقساط ـ صیغة الاستئجار لا تثقل میزانی

1الإیجار ھي التي تظھر بشكل مریع في حساب النتیجة.

مزایا القرض الإیجاري العقاري بالنسبة للمورد(المقاول) -جـ

ـ یسمح القرض الإیجاري العقاري بتقدیم بدیل اقتصادي لعملیة شراء أصل معیّن عن طریق تقدیم حلاّ 

بالإیجار للمشترین مع حق الشراء بقرض إیجاري أو بدونھ.                                                             

اع العتاد بغرض ترقیة مبیعاتھم.                    ـ تُستعمل ھذه التقنیة بانتظام من طرف موردي مختلف أنو

ن یتضمن القرض الإیجاري عبر الأقساط الإیجاریة خدمات ملحقة كالتأمین على العتاد أو ـ یمكن أ

2صیانتھ.

ـ عیوب القرض الإیجاري العقاري2

أعلى من تكلفة القروض المصرفیة الأخرى، حیث أنّ ھذه الأخیرة تعتمد ـ تكلفة القرض بالاستئجار تكون 

على معدل سعر الفائدة المحددة حسب التنظیم النقدي وتقلبات سوق النقد، بینما القرض الإیجاري العقاري 

فتحدد التكلفة فیھ حسب شروط السوق العامة.                                                        

ـ لا یسمح القرض الإیجاري للمستأجر بإدخال أيّ تحسینات على العقار المستأجر لأنّ ملكیتھ تعود 

للمؤجر(تبعة المستأجر للمؤجر).                                                                                                

عن طریق القرض الإیجاري لا یمكن استخدامھا في منح الضمانات.                ـ الأصول التي تمّ حیازتھا

ـ تكالیف إلغاء عقد القرض الإیجاري جدّ مرتفعة.                                                                   

ینتج من طرف المستأجر یمكن حل التعاقد للمؤجر طیلة الفترة التعاقدیة، وأيّ خلل ـ تبقى ملكیة الأصل م

أن یتسبّب في استرجاع الأصل محل التعاقد من طرف المؤجر.                                                        

ـ إمكانیة الوقوع في مشكل التقادم خاصة إذا كانت مدّة العقد طویلة الأجل، لأنّ المستأجر قد یستمرّ في 

الاستفادة من ھذه الأصول لكونھا غیر صالحة للاستخدام وأھدافھا تخصّ تسدید دفعات الإیجار دون

3الأصول التي تشھد تطورات سریعة مثل المعدات التكنولوجیة والرقمیة.

طة ـدراسة حالة الجزائرـ، مذكرة مكملة لنیل طالبي خالد، دور القرض الإیجاري في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوس-)1(
، 2011جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، شھادة الماجستیر في العلوم، تخصص التمویل الدولي والمؤسسات التقنیة والمالیة، 

.121ـ  120ص ص 

.128–127المرجع نفسھ، ص ص -)2(
،یتعلق بتحدید شروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال السكني 14/01/1997،المؤرخ في 35-97مرسوم تنفیذي رقم-)3(

.15/01/1997، مؤرخة في 04وإیجارھا وبیعھا بالإیجار، ج ر عدد 
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الفرع الثاني: البیع الإیجاري

إنّ البیع بالإیجار آلیة جدیدة للحصول على مسكن عن طریق شراءه أو امتلاكھ ملكیة تامة بعد 

ء مدّة الإیجار المحددة في إطار عقد مكتوب. ھذه الطریقة تخدم مصالح الأفراد خاصة ذوي الدخل انقضا

المتوسط من أجل حصولھا على ملكیة السكن.

أولا: تعریف البیع الإیجاري

الذي یحدد 35-97البیع بالإیجار بموجب المرسوم التنفیذي رقم لقد نظّم المشرع الجزائري

المرسوم التنفیذي ، وكذا 1وإیجارھا وبیعھا بالإیجاریع الأملاك ذات الاستعمال السكنيشروط وكیفیات ب

الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات 105-01رقم

2ذلك
الذي طرأت علیھ عدّة تعدیلات،  بموجب:                                                                                  

.22/01/2003، الصادرة في 04عدد، ج ر13/01/2003، المؤرخ في 35-03ـ المرسوم التنفیذي رقم 

.28/04/2004،الصادرة في 27عدد، ج ر21/04/2004المؤرخ في ،137-04ـ المرسوم التنفیذي رقم 

.03/11/2004، الصادرة في 69، ج رعدد 02/11/2004، المؤرخ في 34-04ـ المرسوم التنفیذي رقم 

على أنّھ:" عقد البیع 35-97من المرسوم التنفیذي رقم 7وقد عرّف البیع الإیجاري في المادة 

التسییر العقاري باعتبارهبالإیجار المنصوص علیھ أعلاه ھو العقد الذي یلتزم بموجبة دیوان الترقیة و

المالك المؤجر أن یحول ملكا ذا استعمال سكني لأيّ مشتري إثر فترة تحدد باتفاق مشترك وحسب شروط 

ھذر المرسوم".

على أنّھ:" صیغة تسمح بالحصول 105-01من المرسوم التنفیذي رقم 2كما عرّفتھ المادة 

انقضاء مدة الإیجار المحددة في إطار عقد مكتوب، الذي على مسكن بعد إقرار شرائھ بملكیة تامة بعد 

یقوم الطرفان (المرقي العقاري والمستفید) بتحریره أمام الموثق".

إذن عقد البیع الإیجاري ھو عقد یتفق بمقتضاه البائع والمشتري على تأجیر الشيء محل العقد 

ذا أوفى المستأجر بجمیع الدفعات الإیجاریة لمدة معینة مقابل التزام ھذا الأخیر بدفع أجرة دوریة، فإ

المستحقة علیھ طوال مدة العقد وفي مواعیدھا المحددة وتنتقل الملكیة إلیھ دون أن یكلفّ بدفع مبالغ أخرى 

، أمّا إذا تخلف عن دفع الأقساط یفسخ عقد الإیجار فیكون على المستأجر إعادة محل العقد عند نھایة العقد

3إلى المؤجر.

عقد البیع بالإیجار یكیّف أنّھ عملیة قرض تھدف لاقتناء السكن تماما مثل لذلك یمكن القول أنّ 

القروض البنكیة الموجھة لتمویل السكن، وھذا عن طریق تقدیم دفعات أولیة تتمثل في التسبیقات والإسھام 

، یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع 23/04/2001، مؤرخ في 105-01مرسوم التنفیذي رقم -)1(
.29/04/2001، المؤرخة في 25بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر عدد 

.127بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، المرجع السابق، ص-)2(
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قساط المحددة في رزنامة العقد الشخصي في العقد الثاني وتكملة باقي المبلغ في شكل أجزاء تتمثل في الأ

الأول، والأقساط الشھریة المحددة في جدول الاستحقاقات الشھریة في العقد الثاني.

ثانیا: خصائص عقد البیع بالإیجار

یتمیّز عقد البیع بالإیجار بمجموعة من الخصائص المتمثلة في:

عقد ملزم لجانبینـ عقد البیع الإیجاري1

المعدل والمتمم السالف الذكر105-01المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم لقد نصّ 

على التزامات كلا من المستفید من السكن في إطار عقد البیع بالإیجار والمؤجر، حیث یلتزم المؤجر 

ھ بوضع العین المؤجرة تحت تصرف المستأجر ویمكّنھ من الانتفاع بھا انتفاعا ھادئا دون أن یتعرض ل

ھو أو غیره وتمكینھ من سكناه. في المقابل یلتزم المستأجر بدفع بدل الإیجار المحدّد في العقد وفق 

1الأقساط الدوریة المتفق علیھا.

عقد یرد على عقارـ عقد البیع الإیجاري 2

من المرسوم 4محل ھذا العقد ھو بیع بالإیجار لشقة ذات استعمال سكني، وذلك بصریح المادة 

، التي تنص على ما 35-03من المرسوم التنفیذي رقم 5المعدلة بموجب المادة 105-01التنفیذي رقم 

یلي:" تطبق ھذه الأحكام على المساكن المنجزة من میزانیة الدولة أو الجماعات المحلیة وفقا لمعاییر 

ر یجعلھ یتمیز عن الاعتماد المساحة والرفاھیة المحددة سلفا". كون محل ھذا العقد دائما عقار، فھذا الأم

2الإیجاري الذي یرد على أصول منقولة.

ـ عقد البیع الإیجاري عقد شكلي3

من البدیھي أن یكون ھذا العقد شكلي یرد على عقار، حیث نصّ المشرع الجزائري في المادة 

ا إلى شكل رسمي من التقنین المدني على:" زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعھ1مكرر324

یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة 

أو...في شكل رسمي ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي یحرر العقد".

، 105-01من المرسوم التنفیذي رقم 17كما جاء التأكید على ذلك بنحو خاص في المادة 

إضافة لإفراغ عقد البیع بالإیجار في 3.والتي تنص على وجوب تحریر عقد البیع بالإیجار لدى الموثق

البیع على نموذج عقد 4المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجارقالب رسمي، بحیث نص المشرع في القرار

.بالإیجار الذي یجب مراعاتھ

.137-04من المرسوم التنفیذي رقم 2المعدلة بالمادة 105-01من المرسوم التنفیذي رقم 7أنظر المادة -)1(
.19، ص2007حملیل نوارة، "عقد البیع بالإیجار"، مجلة الباحث، العدد الخامس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، -)2(

جع السابق.، المر105-01من المرسوم التنفیذي رقم 17أنظر المادة -)3(
، المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار، ج ر 23/07/2001، یعدل القرار المؤرخ في 04/05/2004القرار المؤرخ في -)4(

.04/07/2004، صادرة في 43عدد
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د البیع بالإیجار من عقود التصرّفـ عق4

أنّ عقد البیع بالإیجار بعید عن عقود الإدارة 105-01من خلال المرسوم التنفیذي رقم یظھر

ل الذي یسري فیھ ھذا الإیجار قبلالبسیطة، إنّما یدخل في إطار عقود التصرف وذلك نظرا للأمد الطوی

:أھمھالعقد من عقود التصرف نتائجویترتب على كون ھذا ا1.سنة 20ألا وھي أن ینقلب بیعا

ـ الأھلیة الواجب توفرھا ھي أھلیة التصرف ولو أنّ أھلیة التصرف في ھذا العقد غیر كافیة، كونھ لیس 

2بإیجار بسیط وإنّما ھو إیجار مقترن بعقد البیع الذي تشترط فیھ أھلیة كاملة.

في شھره ویل المدة فلا یكون نافذا في مواجھة الغیر إلاّ بعد ـ نفاذ الإیجار في مواجھة الغیر، فكونھ ط

3المحافظة العقاریة.

ـ عقد البیع بالإیجار عقد من العقود المركبة5

تعرف العقود المركبة على أنّھا مزیج من عقود متعددة اختلطت جمیعا فأصبحت عقدا واحدا، 

ونفس الأمر بالنسبة لعقد البیع الإیجاري الذي ھو مزیج من عملیتي الإیجار والبیع، فھو یبدأ بإیجار 

4وینتھي ببیع عند تسدید المستأجر لكل الأقساط وتنتقل إلیھ الملكیة خالصة.

: شروط البیع بالإیجارثالثا

شروط متعلقة بالمستفید بدّ من احتوائھ على مجموعة من حتى یتمّ إبرام عقد البیع بالإیجار لا

متعلقة بالمسكن موضوع العقد.أخرىمن المسكن و

ـ الشروط المتعلقة بالمستفید من المسكن1

بالمرسوم التنفیذي رقم              عدل الم105-01من المرسوم التنفیذي رقم 6لنص المادة طبقا

03-35 ، فان الشروط الواجب توفرھا في المستفید ھي:                                                                                   

ن لا یكون الشخص سبق لھ أن تملك عقار ذات استعمال سكني ملكیة تامة  أي أن  المستفید ھو أن یكو-

أرض معدة للبناء .                                                                             مالك لسكن أو قطعة 

یستفیدوا من سكنات مدعمة من الدولة، فإن لمنأي أنھ من الذیكون قد استفاد من مساعدة الدولة أن لا یـ 

حصل ذلك یسقط حق المستفید من الاستفادة من سكن ترقوي تساھمي.                                                 

ـ أن لا یتجاوز مستوى مداخیلھ خمسة مرّات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

من البیع بالإیجار إلاّ مرّة واحدة لذات الشخص، مع العلم أنّھ یمكن الاستفادة من مسكن تاح الاستفادة ـ لا ت

بالبیع بالإیجار للشخص الذي یقیم بمسكن عمومي إیجاري، على أن یلتزم بإعادة المسكن المعني للھیئة 

، المرجع السابق.105-01من المرسوم التنفیذي رقم 8أنظر المادة -)1(
.20حملیل نوارة، المرجع السابق، ص -)2(
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 12/09/1975، المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 17أنظر المادة -)3(

.14/09/1975، صادرة في 92العقاري، ج ر عدد 
.20حملیل نوارة، المرجع السابق، ص -)4(
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1المسكن موضوع البیع بالإیجار.المؤجرة بمجرد استلامھ

من ثمن المسكن، كما یتعین علیھ تثبیت %25ـ یجب على الطالب المستفید تسدید دفعة أولى لا تقل عن 

، وبعد خصم مبلغ الدفعة الأولى 2مستوى من المداخیل تسمح لھ بتسدید الأقساط الشھریة الثابتة في آجالھا

3سنة. 20لى مدّة لا تتجاوز یسدد ثمن المسكن ع

سنة عند دفع آخر قسط من 65ـ یجب أن لا یتجاوز عمر المستفید من المسكن في إطار البیع بالإیجار 

، مع العلم أنّ تسدید الدفعة الأولى 105-01قم من المرسوم التنفیذي ر9وھذا طبقا للمادة ثمن بیع المسكن 

منھ أین یمكن 2أورد استثناء في نص المادة 137-04، لكن المرسوم التنفیذي رقم %25لا تقل عن 

تسدید الدفعة الأولى حسب الكیفیات التالیة:                                                                                  

من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء.                                                                 %10ـ 

ثمن المسكن عند استلام المستفید المسكن.من %5ـ 

ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن.                                                من%5ـ 

من مبلغ القسط %2لھ، تطبق زیادة ـ أمّا حالة عدم تسدید كل قسط شھري بعد إعفاء شھر من حلو

4الشھري، كما یمكن فسخ العقد في حالة عدم تسدید ثلاثة أقساط شھریة.

روط المتعلقة بالمسكنـ الش2

روط عامة وخاصة ھي:باعتبار أنّ المسكن ھو محل عقد البیع بالإیجار لابدّ من توفر ش

أـ الشروط العامة

من التقنین 92في المستقبل طبقا للمادة وده سواء في الحال أوالمحل ممكنا أي إمكانیة وجـ أن یكون

، الذي یحدد شروط معالجة طلبات شراء 23/07/2001من القرار المؤرخ في 10والمادة 5المدني

6إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك.في  كناسمال

التقنین المدني التي ألزمت أن یكون من94/1ـ یجب أن یكون المحل معین أو قابلا للتعیین طبقا للمادة 

حدد بذاتھ أو بنوعھ حیث تنص على:" إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاتھ، وجب أن یكون معینا المحل م

بنوعھ، ومقداره وإلاّ كان العقد باطلا ".

الآداب العامة.ـ أن یكون المحل مشروعا، أي عدم مخالفتھ للنظام و

، المرجع السابق.105-01من المرسوم التنفیذي رقم 6أنظر المادة -)5(
، المرجع السابق.      105-01من المرسوم التنفیذي رقم 7أنظر المادة -)6(
، المرجع السابق.  105-01من المرسوم التنفیذي رقم 8أنظر المادة -)1(
، 105-01، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 13/01/2003، المؤرخ في 35-03من المرسوم التنفیذي رقم 12أنظر المادة -)2(

.22/01/2003، مؤرخة في 04الذي یحدد شروط شراء المساكن بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر عدد 
، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 92أنظر المادة -)3(
، الذي یحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البیع 23/07/2001من القرار المؤرخ في 10أنظر المادة -)4(

.16/09/2001، الصادرة في 52بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر عدد 
، المرجع السابق.105-01من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة -)5(
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الشروط الخاصة-ب

2، أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى.1یكون المسكن منجزا بأموال عمومیةـ أن

المعدل 105-01ـ أن یكون المسكن منجز في إطار البیع بالإیجار المبرم وفق المرسوم التنفیذي رقم 

الذي ینص على أنّھ 35-97على عكس المرسوم التنفیذي رقم المسكن وفقھوالمتمم، كما یعقد شراء 

3أن تكون المساكن محلا لعقد إیجار قبل أن تكون محلا لعقد البیع بالإیجار.یجب

المبحث الثاني

القواعد المنظمة لاتفاق التمویل العقاري في مجال السكن

لتلبیة احتیاجات الأفراد من العقار ھو توفیر الأموال اللازمة من قبل الممولین التمویل العقاري

بأنواعھ وفق ضوابط وشروط محددة تنظم العلاقة بین الممول وطالب التمویل، في إطار قانوني یضمن 

الأخرى حقوق جمیع الأطراف. وتطبیقا لأحكام القواعد العامة فإنّ اتفاق التمویل العقار عقد كباقي العقود

یمرّ انعقاده لمجموعة من الإجراءات سنتناولھا في المطلب الأول.

بمجرد انعقاد اتفاق التمویل العقاري صحیحا ومروره بمختلف المراحل، فإنّھ یرتب آثارا لكل 

وكذا الطرف الثالث، وھذا ما سنبینھ أطرافھ من البنك أو المؤسسة المالیة مانحة التمویل وطالب التمویل 

ي المطلب الثاني.ف

، المرجع السابق.35-03من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة -)6(

.134بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، المرجع السابق، ص -)1(
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المطلب الأول

إجراءات منح التمویل العقاري في مجال السكن

، ي في مجال السكن والمحفوفة بمخاطرتعتمد البنوك على إجراءات عدیدة لمنح التمویل العقار

تؤدي إلى نجاح ھذه العملیة لعلّ أول الإجراءات ھي تلك المتعلقة بالمرحلة التحضیریة والتي تتمّ والتي

قبل إبرام العقد بحیث یتمّ فیھا التحادث والتعارف بین الأطراف ودراسة طلب التمویل وشروط إبرام 

الأول)، وفي نھایة العقد، وتبدأ من لحظة الدعوة إلى التعاقد إلى حین صدور عرض بات وكامل(الفرع 

، وفي حالة قبولھ تأتي مرحلة إبرام العقد وھذا بتلاقي ھذه المرحلة یتمّ الفصل في طلب التمویل ومعالجتھ

إرادتي الممول وطالب التمویل (الفرع الثاني)، بغیة الوصول لعقد نھائي والذي یتمّ تنفیذه عبر 

مرحلتین(الفرع الثالث)

لقة بمرحلة ما قبل إبرام عقد التمویل العقاريالفرع الأول: الإجراءات المتع

بعملیة منح التمویل العقاري في مجال السكن في مرحلة ما قبل التعاقد یجب توفر عدّة للقیام

إجراءات قبل الوصول إلى اتفاق بین الأطراف على شروط العقد وإبرامھ بشكل نھائي. 

ودراستھأولا: تقدیم طلب التمویل العقاري وإعداد الملف

قدم ملفا كاملا یتضمن كل المعلومات ینبغي على كل شخص أن یللقیام بالتمویل العقاري 

ذ الصورة اللازمة عن ھذا الزبون من خلال إعداد بأخ أو المؤسسة المالیةالضروریة التي تسمح للبنك

ھذا الملف ودراستھ.

ـ تقدیم طلب التمویل العقاري1

سواء بشكل طلب خطي یقدم طلب القرض أو التمویل العقاري من طرف طالب التمویل 

سحوبة من البنك الممول أو المقرضیوضح فیھ نوع القرض المطلوب أو في شكل نموذج أو استمارة م

فتعتمد المصالح علومات الضروریة بشكل واضح ودقیق،فیقوم طالب التمویل بتقدیم كل التصریحات والم

بشكل كبیر ختصة للمؤسسة المالیة الممولة علیھامال والتي یمكن تقسیمھا إلى صنفین:                                                          

ـ معلومات تخص طالب التمویل.                                                                                     

خص العملیة الممولة.ـ معلومات ت

أـ المعلومات التي تخص طالب التمویل

یقدم طالب التمویل كل المعلومات التي تخصّ ھویتھ، محل إقامتھ أي وضعیتھ المدنیة 

ووضعیتھ العائلیة إضافة إلى المعلومات التي تخصّ وضعیتھ المھنیة والمالیة كموارده ودیونھ ونفقاتھ.

حول العمیل تخصّ لب فیھا البنك أو المؤسسة المالیة معلومات عامة حیث یطـ الوضعیة المدنیة: 

الاسم واللقب، تاریخ ومكان الازدیاد، العنوان، رقم الھاتف إن وجد.
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حیث تھتم بالجانب العائلي لطالب التمویل إذا كان أعزب أو متزوج، لھ أولاد ـ الوضعیة العائلیة: 

ذلك من خلال طلب وثیقة الحالة العائلیة أو الشخصیة لھ، وھي معلومات قد تبین أم لا، سنّھم...ویظھر

الإمكانیات المالیة لھ، كما تظھر المصاریف التي قد یحتاج إلیھا.

ویھتم ھذا الجانب في الأساس بالتعرف على مدى استقرار العمیل في المھن ـ الوضعیة المھنیة: 

التي یمارسھا أو یؤدیھا من خلال:   

ـ نوعیة الوظیفة والرتبة التي یشغلھا العمیل وإلى أي قطاع ینتمي(عام أو خاص) والتي تظھر من شھادة 

ف على مدى استقراره في المھنة التي یؤدیھا، العمل التي یطلبھا، والعمر المھني للعمیل بما یسمح بالتعر

وكذلك التعرف على قطاع النشاط وبالتالي إمكانیة تحدید الأخطار المتعلقة بھ.                                   

لھا دور في تحدید التي من خلال كشوفات الراتب أو المداخیل ـ مدى استقرار المداخیل التي یحصل علیھا 

یل، وأیضا الدفعة الشھریة التي سیسددھا العمیل.مبلغ التمو

ـ الوضعیة المالیة: للتأكد من وضعیة طالب التمویل المالیة یجب تقدیم:                                                     

ـ الحسابات البنكیة المفتوحة لدى البنوك الأخرى.                                             

ـ التعاملات مع شركات التأمین.                                                                                       

ـ الأصول المنقولة وغیر المنقولة التي یمتلكھا العمیل.                                                              

معاملات الخاصة بالإرث.                                                                                         ـ ال

1فیما یخصّ الرھن والكفالة.ـ معلومات حول العمیل 

بالإضافة إلى ھذه المعلومات یجب على طالب التمویل أن یتبع طلبھ بوثیقة یحدد فیھا نوع 

قاریة المراد امتلاكھا.الملكیة الع

التي تخصّ العملیة الممولةـ المعلومات ب 

یمنح البنك أو المؤسسة المالیة قروض سكنیة مخصصة لتمویل إحدى العملیات التالیة:

الفردي أو الذاتي.                                                                                              ـ البناء

البناء ضمن تعاونیات عقاریة.                                                                                       ـ 

ـ اقتناء سكن جاھز.          

ـ شراء الأرض من أجل البناء.                                                                                        

2ـ شراء مسكن ترقوي أو اجتماعي تساھمي.

الممول یستفید كثیرا من ھذه المعلومات التي تخص العملیة الممولة والتي من شأنھا إنّ البنك

أن تسمح لھ بمعرفة مقدار التمویل وطبیعة العقار المراد تمویلھ ولأيّ غرض یتم الحصول على التمویل. 

:، وتتكون ھذه المعلومات منوالمرتبطة بالقرضوھذا كلھّ یساعده على تجنب المخاطر المحتملة 

.182–181طوبال ابتسام، المرجع السابق، ص ص -)1(
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ـ معلومات خاصة بالمال العقاري

تتضمن تقدیم وصف عام للملكیة العقاریة التي ینوي طالب التمویل شراءھا أو بنائھا، وعلى 

سبیل المثال ھل ھي مسكن فردي أو جماعي أو قطعة ارض, مقدار مساحتھا. ویكون ذلك بالشكل التالي:                       

ـ تحدید الأملاك العقاریة وعنوانھا.

ـ سن الامتلاك وثمنھ والقیمة المقدرة حالیا.

ـ نوع القرض المطلوب.                                                                                               

1ھ وعلى عاتقھ.ـ یرفق أیضا بوثیقة القروض المحصّلة التي ھي بحوزت

معلومات حول السكن المراد امتلاكھ-

بحیث یتم ھذا الوصف على أساس الموقع الجغرافي والسكاني الذي توجد فیھ الملكیة، :ـ وصف الملكیة

الملكیة موجودة داخل المدن الكبرى أو خارجھا.                                              لمعرفة إذا ما كانت 

وذلك بإعطاء فكرة واضحة عن المحیط الذي تتواجد فیھ الملكیة، بحیث یتم وصف المرافق :ـ المحیط

العامة المحیطة بھ من صرف المیاه، توصیل الغاز والكھرباء، الأمن، وسائل النقل.

لعقار، الطابق، المساحة، نوعیة حیث یتم تحدیدھا عن طریق جمع معلومات مفصلة حول حالة ا:ـ التكلفة

2الملكیة.

التي تحدد مدى قناعة البنك الممول بقبول العقار كضمان أم لا، لأنّ قیمة العقار تتغیر ـ القیمة السوقیة: 

روط السوق ووفق المؤشرات الاجتماعیة والاقتصادیة، السیاسیة والقانونیة السائدة وقت طلب حسب ش

3التمویل أو القرض.

ـ إعداد ملف التمویل2

یرد في استمارة طلب القرض أو التمویل كلّ الوثائق الضروریة واللازمة لتكوین ملف التمویل 

ویتطلب إعداد الملف القیام بعدة إجراءات وعملیات أوّلیة تختلف الذي یساعد الممول بشكل أدق وأعمق، 

، حیث توجد وثائق مشتركة في كل أنواع العملیات الممولة وأخرى خاصة باختلاف العملیة المراد تمویلھا

بكل فئة من ھذه العملیات.

أـ الوثائق المشتركة في كل طلبات التمویل السكنیة

قرض أو التمویل العقاري المسلمة لھ من قبل البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة التي ـ استمارة طلب ال

ملأھا وأمضى علیھا.                                                                                                         

ـ شھادة المیلاد.                                      

ـ شھادة الحالة العائلیة للمتزوجین.                                                                                    

ـ صورة طبق الأصل لبطاقة التعریف الوطنیة.                               

.112سعدیة، المرجع السابق، ص مكدال-)1(
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ـ الدعم أو التدین المشترك إذا استلزم الأمر.                                                                         

ـ تصریح باقتطاع مستحقات التسدید من حساب بریدي مفتوح لدى البنك أو المؤسسة المالیة الممولة.

1شھادة الفوائد للموفرین. ـ

الوثائق الخاصة بكل فئة من العملیات الممولة-ب

القروض الموجھة للأفراد

بالنسبة لطلب التمویل أو القرض للبناء أو التوسیع أو الترمیم فالوثائق المطلوبة ھي:ـ     

.ـ صورة لعقد الملكیة مشھر ومسجل

ـ صورة طبق الأصل لرخصة البناء.                                                                                 

ـ الفاتورة التقییمیة للأشغال مقدمة  من طرف مقاول البناء.       

ـ شھادة سلبیة للرھن تمّ استخراجھا مؤخرا.                                                                     

:دى متعامل في الترقیة العقاریةبالنسبة لطلب قرض شراء مسكن جدید لـ 

ـ قرار الاستفادة.                                                                                                       

ـ شھادة تسلیم واستلام مفاتیح السكن                                                             

ـ بالنسبة لقرض شراء مسكن بیع بناء على التصامیم:                                                                   

ـ عقد بیع بناء على التصامیم موثق مع تبیان شروط الدفع.                                                         

ھادة ضمان المشروع من طرف المقاول مسجلة لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة ـ ش

العقاریة.

ز لدى الخواص:ـ بالنسبة لقرض شراء مسكن قدیم أو في طور الإنجا

د الملكیة مشھر ومسج                                                             ـ صورة طبق الأصل لعق

من طرف البائع والمشتري حسب الوثیقة المقدمة من الموثق.    ـ وعد بالبیع ممضى 

ـ تقریر المعاینة و الذي یكون قد تمّ إنجازه من طرف مكتب الدراسات أو خبیر معتمد.

ـ شھادة سلبیة للرھن تمّ استخراجھا مؤخرا.                                                               

لقرض تھیئة مسكن:                                                             ـ بالنسبة

ـ صورة طبق الأصل لعقد الملكیة مشھر ومسجل.                                                          

ـ شھادة سلبیة للرھن تمّ استخراجھا مؤخرا.         

ـ الفاتورة التقییمیة للأشغال.                                                        

ـ بالنسبة لقرض شراء قطعة أرض لدى وكالة عقاریة:

مع توضیح سعر البیع.                                                رضالأشھادة أو عقد حجز قطعة  ـ

ـ بالنسبة لشراء قطعة أرض لدى الخواص:                                                            

لكیة مشھر ومسجل.                                                          ـ صورة طبق الأصل لعقد الم

وعد بالبیع ممضى من طرف البائع والمشتري حسب الوثیقة المقدمة من الموثق.                         ـ

.115مكدال سعدیة، المرجع السابق، ص -)1(
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تنظیم عمران المدن.                                                         ـ شھادة

ـ امتلاك قدر من المال اللازم للبناء.

القروض الموجھة للمتعاملین في الترقیة العقاریة

طلب خطي یحدد فیھ قیمة القرض المراد الحصول علیھ ومدّتھ.             ـ

ـ استمارة طلب القرض تسلم لھ من قبل الوكالة البنكیة.                                                             

ثبت النشاط التجاري.                                                                       ـ شھادة ضریبیة ت

ـ شھادة الدخل السنوي تسلم من مصلحة الضرائب.                                                                 

ـ رخصة البناء.                                                                                                         

الملكیة مشھر ومسجل.                                                                  ـ صورة طبق الأصل لعقد 

ـ كشف كمّي وتقدیري للمشروع.                                                                                     

ومخطط المشروع.                              ـ دراسة مالیة تحتوي على ھیكل التمویل والمیزانیات التقدیریة 

الامتیازات المحصول علیھا للمسجلین في السجل كالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وـ نسخة اعتمادات الو

العقاري.                                                                                                               

1ـ شھادة ضمان المشروع من طرف المتعامل في الترقیة العقاریة لدى البنك أو المؤسسة المالیة.

ـ دراسة الطلب3

بعد تكوین ملف التمویل العقاري یتم تسلیمھ لممثل الجھة الممولة الذي یقوم أولا بالتأكد من أنّ 

الملف الذي قدّمھ طالب التمویل كامل ویتضمن كل الوثائق المطلوبة، ثمّ تسلیمھ وصل إیداع مؤرخ  

كافة الوثائق الھیئة المعنیة مشتمل على وموقع من طرف ھذا الممثل، یثبت وضع ملف التمویل لدى 

الضروریة. كما یقوم بدراسة قدرة طالب التمویل على التسدید على أساس عناصر التحلیل المتضمنة لدعم 

الطلب على التمویل، ولدراسة الخطر یعتمد البنك أو المؤسسة المالیة على الوضعیة الاجتماعیة والمالیة 

الیة المقدمة والضمانات. وفي حالة إعلان لطالب التمویل التي تتمثل في دخل المشتري والتسبیقات الم

/ كحد أدنى من تكلفة السكن فیما یخص 20ختصة قبول المترشح المستفید یطلب منھ دفع نسبة مالھیئة ال

حصّة التمویل الذاتي قصد شراء سكن وإحضار عقد التأمین الخاص بعملیة التمویل لدى المؤسسة 

2/ كمساھمة شخصیة.20لوقت نفسة مع دفع نسبة . ھذا ویجب دفع أقساط التأمین في االمختصة

ثانیا: تقدیم الإسھام الشخصي المسبق

خصي التزاما من التزامات طالب التمویل إذ یثبت ھذا الأخیر حیازتھ شتقدیم الإسھام الیعدّ 

لمبلغ معین قبل الإقدام على إبرام اتفاق التمویل العقاري. وھذا الإسھام الشخصي یجد مبرره فیم ا یلي:                                  

ترط أداءه لمنح القروض والتمویلات العقاریة.                           ـ تعویض مجھود الادخار الذي كان یش

ـ أنّ القروض الموجھة للتمویل العقاري تشكل مساعدة مالیة غیر مباشرة تقدمھا الدولة لذوي الدخل 

لكیة العقارات والمساكن، ولیس تكفل مباشر ومطلق منھا كالذي تخصصھ المتوسط من أجل اقتناء م

.117نفس المرجع السابق، ص -)1(
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للفئات المحرومة، وعلیھ یتعین على المواطن ذو الدخل المتوسط تقدیم مساھمة مسبقة في ثمن السكن في 

حدود ما یسمح بھ دخلھ.                                                                               

.ـ إقامة نوع من التوازن بین مبلغ التمویل وقدرة طالب التمویل على الوفاء بالأقساط المستحقة شھریا

ـ تقدیم مبلغ الإسھام الشخصي یقلل من مخاطر تعرّض الممول لخسارة نتیجة عدم تسدید الأقساط 

لتالي یعدّ ھذا الإسھام كضمانة لحقوق المقرض الممول.                 المستحقة من طرف طالب التمویل، وبا

تختلف قیمة الإسھام الشخصي باختلاف العملیة الممولة وكذا تكلفة المشروع، وتتراوح عموما ھذه النسبة 

1/.40/ و 20ما بین 

ثالثا: تأسیس الضمانات

السكن مجال التمویل، فالبنك یحاول بكل ما لھ من إنّ تأسیس الضمانات واجبة في إطار 

صلاحیاتھ تأمین أموالھ، فالممول یقوم بتأسیس ضمانات على طالب التمویل نظرا لأھمیة التمویل وطول 

مدّتھ من جھة، وكون البنوك لا تموّل بدون ضمانات من جھة أخرى، ذلك أنّ سیاستھا المالیة تستوجب 

، ویوجد في مجال التمویل العقاري نوعا من 2خي مخاطر عدم التسدیدتوأخذ كل الحیطة والحذر من 

تأخر المستفید من التمویل في التسدید وعجزه كلیّا المخاطر تھدد مصالح البنوك والمؤسسات المالیة وھي

أو جزئیا. فالضمانات والتأمینات تحمي الممول لأنّھا تلعب دورا نفسیا، فھي بمثابة قید یجبر المدین 

طھ بدائنھ البنك.رض على احترام العقد الذي یربالمقت

الفرع الثاني: الإجراءات المتعلقة بمرحلة إبرام العقد

طالب التمویل والممول) ین(إرادة تاتفاق التمویل العقاري كغیره من العقود ینعقد بتوافق إراد

أن یتبادل الطرفان التعبیر فن ، حیث یتمّ العقد بمجرد3من التقنین المدني59وھذا ما نصت علیھ المادة 

دون الإخلال بالنصوص القانونیة أي اقتران الإیجاب(أولا) والقبول(ثانیا).إرادتھما المتطابقتین

أولا: الإیجاب

في إبرام العقد الذي ینعقد وینشأ الإیجاب ھو العرض الذي یقدمھ الممول تعبیرا عن إرادتھ 

.ء العقدض من الإیجاب إذا اقترن بھ القبول ھو إنشارمویل، فالغبمجرّد صدور القبول من طالب الت

فالإیجاب في اتفاق التمویل العقاري في مجال السكن یصدر دائما من الممول الذي یعدّ بعد دراسة ملف 

بولھ عرض بات محدد ودقیق لطالب التمویل الذي یملك الحریة أن یرفضھ أو یقبل قكل دقیق وطلبھ بش

4ن لھ الحق في مناقشة شروط ومضمون العرض الذي یعدّه الممول.بھ، دون أن یكو

یجب أن یتضمن الإیجاب كل شروط العقد بحیث یتسنى للموجب لھ أن یطّلع بوجھ شامل 

لینعقد عقد التمویل بمجرد ودقیق على مضمون وشروط العقد الجوھریة من خلال العرض المقدم لھ

وباعتبار اتفاق التمویل العقاري من العقود طویلة الأجل خاصة عندما یوجّھ التمویل صدور القبول.

.41–40لطیفة، المرجع السابق، ص ص طالي-)1(

-)2( Amour Ben Halima, op.cit, p 56.

.، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 59أنظر المادة -)3(

.131مكدال سعدیة، المرجع السابق، ص -)4(



سكنالفصل الثاني                                                النظام القانوني للتمویل العقاري في مجال ال

69

حیث یسمح لھ بأخذ للأفراد، فمن الضروري أن یكون مضمون الإیجاب واضح ودقیق لطالب التمویل

ه فكرة شاملة ودقیقة علیھ والاطلاع على الشروط والظروف التي یتعاقد فیھا وعن كل التزاماتھ طیلة ھذ

1المدّة.

إنّ الإیجاب في عقد التمویل العقاري ھو إیجاب مقترن بأجل حیث تقتضي طبیعة التعامل أن

العرض المقدم لھ بتمعّن، ویفكر في الالتزامات التي سیقبل ة سادریمنح الممول فرصة لطالب التمویل ل

ب مدّة للقبول وھذا ما یستفاد من ا إذا حدد الموجعلیھا قبل الإمضاء وإبرام العقد، ویكون الإیجاب ملزم

2من التقنین المدني.63نص المادة 

ثانیا: القبول

ھو أن یوافق الموجب لھ على أبرام العقد وفقا للشروط التي أعدّھا وأملاھا الموجب في القبول

للمال الذي یوفرّ لھ ھذا نظرا لحاجة الفرد الملحّة والماسة للسكن والتي تنعكس على حاجتھ عرضھ، و

. والقبول لیس أمرا السكن تجعلھ یقبل بإبرام العقد مذعنا دون أيّ قدرة على مناقشة الممول ومقاومتھ

حتمیا على طالب التمویل، لكن إذا اختار القبول یجب أن یكون قبولا مطابقا للإیجاب ومتصفا مع ما ورد 

دة فیھ ویقبل تنفیذھا.تمام المطابقة، وأن یقبل كل الشروط الوارفیھ 

إنّ عقد التمویل العقاري یتمّ إبرامھ بشكل تدریجي بسبب المراحل التي یمرّ بھا، كما أنّھ لا 

یكون في لحظة من الزمن بل یجب أولا وجود عرض یعدّ نتیجة لدراسة الملف الذي یقدمھ المقترض 

النھائي والإمضاء علیھ، فھذا العقد یكون ووجود قبول لھذا العرض من طرف الممول، ثمّ یتم إعداد العقد

في شكل عقد نموذجي تعدّه مؤسسة التمویل ویوقعھ الطرفان في أسفل الوثیقة المھیأة من طرف الممول 

والمتضمنة شروط العقد لیتمّ بعده تنفیذه، أي تجسید مبلغ القرض وتحدید توابعھ من فوائد وعمولات 

3ومصاریف.

المتعلقة بتنفیذ العقدالفرع الثالث: الإجراءات 

عقد التمویل العقاري في مجال السكن من خلال إجراءین أساسیین ھما: تجنید مبلغ یتمّ تنفیذ

التمویل الذي یقع على طالب التمویل(أولا) والوفاء(ثانیا).

أولا: تجنید مبلغ التمویل

المالیة و طالب التمویل یقوم البنك أو بین البنك أو المؤسسة بعد توقیع عقد التمویل العقاري 

المؤسسة المالیة بتمویل الأشغال و الأعمال المراد القیام بھا على العقار و ھذا بتجنید مبلغ التمویل 

عن ذلك قبل انتھاء مدة العقد إلاّ في ول التوقف أو العدولمللمستفید بنقل ملكیة و تسلیمھ، و لا یمكن للم

قد. وتختلف آلیة تجنید عملیة التمویل عإخلال المستفید بالتزاماتھ التي یحددھا الحالات یحددھا القانون، ك

باختلاف نوع العملیة الممولة بحیث تتمّ كما یلي:                                                                               

.132المرجع السابق، ص مكدال سعدیة،-)1(
، المرجع السابق.   58-75من الأمر رقم63أنظر المادة -)2(
.135مكدال سعدیة، المرجع السابق، ص -)3(
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تجنید على شكل دفعات حسب تقدم الأشغال وذلك بعد معاینة المھندس المعماري أو ـ في حالة البناء یتمّ ال

المصالح التقنیة التابعة للممول.                                                                                 

ـ في حالة الشراء التجنید یتمّ في حساب المستفید عن طریق شیك بنكي ینشأ بأمر من الموثق.                 

بعد تسلیم أو تجنید مبلغ التمویل لا یمكن للممول المطالبة برد مبلغ التمویل قبل حلول أجل استحقاقھ، لأنّ 

بلغ الذي حصل علیھ، واستھلاكھ طیلة المدة بالمالھدف من عملیة التمویل ھي تمكین المستفید من الانتفاع 

1المتفق علیھا دون أن یفاجئھ الممول بالمطالبة بھ ویحرمھ بالتالي من حق الانتفاع.

ثانیا: الوفاء في عقد التمویل العقاري في مجال السكن

الالتزام في یؤكد الوفاء في عقد التمویل العقاري في مجال السكن خصوصیة ھذا العقد، فمحل 

مما یجعل التنفیذ العیني والتنفیذ ھذا العقد ھو نقل ملكیة مبلغ من النقود ثمّ ردّه مضافا إلیھ الفوائد

بالتعویض في عقد التمویل العقاري ممكنا دائما طوعا أو جبرا، وبالتالي یكون التعویض ھو نفسھ دفع 

تھ حسب النظام المتفق علیھ وسعر الفائدة في لقیمة المبلغ محل الالتزام، فالممول یقوم بتحصیل مستحقا

علم الاقتصاد ھو أجر كراء النقود، یلتزم المستفید بدفعھ للممول مقابل السیولة التي حصل علیھا من ھذا 

2الأخیر.

الذي یعدّه الممول ویوقعھ المستفید، حیث مبلغ التمویل وفق جدول الاستحقاقاتعملیا یتمّ تسدید

بالغ شھریة من دخل المستفید، كما یمكن أن یقوم المستفید بدفع مبالغ شھریة لدى یكون باقتطاع م

3المؤسسة الممولة في حساب مخصص لذلك إلى غایة انقضاء الأجل الكليّ للتمویل.

أو یتقاعس في تسدید أمّا في الحالات غیر العادیة أین یعجز المستفید ھذا في الحالات العادیة

المدّة المحددة، أو تتعرض الأشغال لھلاك العقار لأسباب خارجة عن إرادة المستفید، فإنّھ قیمة التمویل في 

یمكن للممول استرجاع قیمة التمویل عن طریق الضمانات التي قدّمھا لھ المستفید سواء كانت رھن 

كما سنراه لاحقا. 4عقاري أو كفالة شخصیة أو تأمین

.79–78طالي لطیفة، المرجع السابق، ص ص -)1(
.70لطرش الطاھر، المرجع السابق، ص -)2(
.226بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، المرجع السابق، ص -)3(
القرض العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، تخصص القانون مخالدي عبد القادر، -)4(

.15–14، ص ص 2007العقاري والزراعي، جامعة البلیدة، 
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الثانيالمطلب

ة على اتفاق التمویل العقاري في مجال السكنالآثار المترتب

ثار خاصة وأنّھ من العقود التي ة آلتمویل العقاري في مجال السكن عدّ على انعقاد عقد ایترتب

یتم إبرامھا عبر عدّة مراحل لكل منھا أھمیتھا في إبرام عقد صحیح وسلیم، إذ تنشأ خلال ھذه المراحل 

الممول وطالب التمویل والطرف الثالث إن وجد، یتعلق بأدائھا حسن سیر التزامات عدیدة على عاتق 

ویخضع الالتزام الذي ینشأ عن ھذا العقد لضمان تنفیذه، فھذه عملیة التمویل وتنفیذھا.(الفرع الأول)

تأمین من شأنھا أن تضمن للدائن خطر عدم الوفاء بالدین العائد الضمانة بمفھومھا القانوني تتخذ تسمیة 

لدائن اتجاه المدین، فتتیح لھ استیفاء حقھ في الأجل المتفق علیھ في العقد.(الفرع الثاني)ل

الفرع الأول: التزامات أطراف التمویل العقاري في مجال السكن

إذا انعقد اتفاق التمویل العقاري انعقادا صحیحا فإنّھ یلزم أطرافھ بمضمونھ ویرتب آثاره 

والتي سنوضحھا كما یلي:ات لصالح وتجاه أطرافھ الثلاثةوالتزاممن حقوق المختلفة 

أولا: التزامات الممول

بقدر كاف الممول على مدى التزام مویل العقاري في مجال السكن تتوقفعملیة التإنّ نجاح

.من الاحترافیة والإتقان والنزاھة والإخلاص والإعلام وكتمان السر المھني اتجاه طالب التمویل

ـ الالتزام بالنزاھة والإخلاص1

إنّ المستفید یكون في حالة ضعف أمام الممول في اتفاق التمویل العقاري في مجال السكن، 

بسبب عدم خبرتھ ودرایتھ بتقنیات وشروط منح التمویل، لذلك فھو بحاجة ماسة للاستفادة من نزاھة 

الممول في التعامل وكذا إخلاصھ.

أـ الالتزام بالنزاھة

أن یقوم بعملھ بكل موضوعیة ونزاھة ودون أيّ جب على الممول بصفتھ شخصا مؤھلا یتو

إھمال أو تھاون في حق طالب التمویل، حیث تعتبر النزاھة من إحدى العوامل الأساسیة التي یجب 

مدى یتجسد و، 1معا الزبونتوافرھا في الممول خصوصا عندما یتعلق الأمر بالطریقة التي یتعامل بھا 

التزام الموظف المختص بالنزاھة في:

ـ تقدیم تقدیرات واقعیة للتكلفة التي یجب على الزبون دفعھا لشراء المسكن.                                       

ل الإجراءات الإداریة.                                                            ـ تخصیص الوقت اللازم لاستكما

والإجراءات المتعلقة بدراسة الطلب.                                                    ـ مراعاة الأحكام القانونیة 

2مصالح المستفید من التمویلـ التعامل بكل صراحة ومصداقیة دون تحیّز لمصالح المؤسسة على حساب 

.133بلطاس عبد القادر، المرجع السابق، ص -)1(
.53طالي لطیفة، المرجع السابق، ص -)2(
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ولا یتطلب الأمر أن یثق الممول بطالب التمویل لكي یمنحھ فالتمویل العقاري یقوم على الثقة،

المال فقط وإنّما یتطلب أیضا أن یثق طالب التمویل العقاري في الممول من أجل منح الائتمان لاسیما إذا 

ل على العقارات خاصة السكنات، باعتبارھا قروض طویلة لتمویل الحصوتعلقّ الأمر بالقروض الموجّھة 

الأجل وتحتاج لاستثمارات باھضة، لأنّ السكن أصبح من الأولویات والضروریات للأسر. لذلك یجب أن 

یثق طالب التمویل بنزاھة الممول ورغبتھ في مساعدتھ على إبرام العقد وعلى فھم وتقدیر ما یقبل على 

و أحسن الخیارات والطرق في التعاقد.الالتزام بھ، وتوجیھھ نح

الالتزام بالإخلاص-ب

الموظّف المكلف بتحضیر ملف طالب التمویل یجب أن یتحلى بصفات ھي التكریس، إنّ 

الإتقان والإخلاص في العمل الذي یقوم بھ، ممّا سیترك انطباعات حسنة لدى طالب التمویل ویزید من 

1ارتیاحھ واطمئنانھ عند الإقدام لطلب خدمات البنك.

فة مسؤولیة الموظف وإمكانیاتھ وتتمثل في صصفات أخرى تظھر مدى صفة الإخلاص تلازم 

بھا الموظف المختص في تحضیر ملف التمویل وبحسن استعمال خبرتھ حترافیة التي یجب أن یتحلىالا

، أن تكون لھ القدرة على الاستماع لرغبات إلیھا المستفیدفي تقدیم المعلومات والمساعدات التي قد یحتاج

باحترافیة یساھم في طمأنتھ وكسب ثقتھ من جھة وعلى قیام الب التمویلوفھمھا. فالتعامل مع طالمستفید 

2فیذ مرضي للعقد.عقد التمویل العقاري في مجال السكن على أسس متینة وسلیمة تضمن للطرفین تن

ـ الالتزام بالإعلام2

حول الخدمة التي یقدمھا تقدیم المعلومات لتزام بالإعلام یرتبط بشكل لا شك فیھ أن الاممّا 

،لإضافیة الواجب أخذھا في كل حالةتوضیح الشروط التقنیة و القانونیة والعملیة و الاحتیاطات او

لتبیان مدى وجود الالتزام بالإعلام في و3صرفیة.و توضیح العیوب التي یمكن  أن تشوب أي عملیة م

.ضاح أساسھ وطبیعتھ وجزاء الإخلال بھ.اتفاق التمویل العقاري في مجال السكن سنقوم بإی

أـ أساس الالتزام بالإعلام

نرى أنّھا تقضي بضرورة تعاقد المشتري بعلم 4من التقنین المدني352من خلال نص المادة 

لذا یجب أن ،طلاع على المنتوج الذي یتوافق مع رغباتھ وتطلعاتھ المشروعةالابأن یمكّن منالیقین، 

.مھاا بأن یرد في عبارات مفھومة یستطیع فھمھا كل من المستھلكین و الأفراد مھیكون الإعلام واضح

في في التدلیس الذي یتمثل إنّ المصدر الأكثر شیوعا للالتزام بالإعلام ھو السكوت العمدي و الكتمان 

م العقد بنفسإخفاء أحد الأطراف لبعض الأمور والمسائل التي لو علم بھا المتعاقد الآخر ما كان لیبر

الشروط.

.134–133عبد القادر، المرجع السابق، ص ص بلطاس-)1(
.134المرجع نفسھ، ص -)2(
آیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجھة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة -)3(

.265، ص 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزوكلیة الحقوق،دكتوراه في العلوم، تخصص القانون،
، المرجع السابق.      58-75من الأمر رقم 352أنظر المادة -)4(
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طبیعة الالتزام بالإعلام-ب

فیھا وھي: یأخذ الالتزام بالإعلام عدّة أشكال حسب درجتھ أو الھدف منھ أو المرحلة التي ینشأ

أن ث یجب على البنك بویكون ھذا الالتزام عندما یتعلق الأمر بوقائع موضوعیة، بحیـ الالتزام بالإخبار:

یعلم المتعاقد معھ بمخاطر العملیة المصرفیة وشروط التمویل والالتزامات التي تترتب عن العملیة خاصة 

تأسیس الضمانات، معدلات الفوائد المطبقة، التكالیف التي یسببھا التمویل وطرق التسدید.                                           

ویكون ھذا الالتزام عندما یكون المدین بھذا الواجب ملزم بإرشاد المتعاقد معھ على ـ الالتزام بالنصح: 

وعلى منافعھ ومساوئھ، وفي ھذا الصدد یقدر القضاء مدى التزام جدّیة وضرورة العقد الذي یقترح إبرامھ 

ر إلى مھنة الممول وظروفھ وخبرتھ لأنّ ذلك یتدخل في بیان حاجتھ إلى النّصح.                    البنك بالنصح بالنظ

ویظھر ھذا خاصة بالنسبة للقروض العقاریة، ففي ھذه الحالة یقع على عاتق ـ الالتزام بواجب الرقابة: 

ید مبلغ القرض في غیر ، ذلك أنّ تبدلھوالحرص على استعمال القرض فیما منحالمقرض واجب المراقبة 

وجھتھ أمر یضرّ بمصالحھ ویشكل خطرا على ضمان التسدید، ومن جھة أخرى ھي ضرورة تقتضیھا 

1مراقبة تنفیذ المقترض لالتزاماتھ باستعمال القرض في تحقیق الغایة التي منح من أجلھا.

جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام -جـ

لبنك بسبب امتناعھ أو إخلالھ في تنفیذ الالتزام بالإعلام، وذلك لطالب التمویل أن یثیر مسؤولیة ا

الب وذلك بالرغم من امتلاك الممول للمعلومات المطلوبة التي تھمّ طبعد إثباتھ لھذا الإخلال أو الامتناع 

إثارة مسؤولیة الممول عن عدم الالتزام بالإعلام یمكن أن تنتج عن و2التمویل في نشاطھ بشكل أساسي.

الإخلال بأيّ من الالتزامات الأخرى التي یتضمّنھا الالتزام بالحیطة والحذر، وبما أنّ الالتزام بالإعلام ھو 

مسؤولیة التزام بوسیلة فإنّ المستفید یبقى علیھ أن یثبت عدم قیام البنك لھذا الالتزام كي یتمكن من تحمیلھ

3خلال.الضرر الناتج عن ھذا الإ

المھنيـ الالتزام بالسر 3

من خلال دراستھ لملف طلب التمویل الذي یتضمن معلومات مفصلة ومختلفة، إنّ الممول

طالب التمویل ، لذلك لابدّ أن یتحلى بالقدر الكافي من الكتمان والتعامل بكل بیتطلع على أمور تتعلق 

4نقد والقرض.سرّیة وتحفظ مع ملف التمویل والمعلومات التي یحتویھا وھذا ما أكّده قانون ال

أـ تعریف الالتزام بالسّر المھني

لقد عرّفھ الفقھ على أنّھ ذلك الموجب الملقى على عاتق المصارف بحفظ القضایا المالیة 

أو في معرض ھذه ،والاقتصادیة والشخصیة المتعلقة بالزبائن، والتي تكون قد آلت أثناء ممارستھ 

الممارسة مع التسلیم بوجود قرینة على حفظ التكتم لمصلحة الزبائن. كما یعدّ الالتزام بحفظ السّر البنكي 

.62–61طالي لطیفة، المرجع السابق، ص ص -)1(
".من التقنین المدني على أنّ:" على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منھ323وفي ھذا الصدد تنص المادة -)2(
أیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجھة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -)3(

273.
، المرجع السابق.  11-03من الأمر رقم 117أنظر المادة -)4(
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1تناع عن إفشاء المعلومات البنكیة.التزاما قانونیا بامتناع عن عمل مؤداه الام

أساس الالتزام بالسّر المھني-ب

من خلال الجزائر على ضرورة التزام المھني بالسّر لقد نصّت التشریعات المصرفیة في

منھ على:" یخضع للسّر المھني 117المتعلق بالنقد والقرض، حیث نصّت المادة 11-03القانون رقم 

تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات..." وعلى أساس ھذه المادة یمكن تحدید نطاق 

من حیث المبدأ ومن حیث الاستثناء:السّر المھني من حیث الأشخاص

من حیث المبدأ:ـ الأشخاص الملزمین بالسّر المھني

عضو في مجلس إدارة.                                                                                          ـ كل

ـ كل محافظ حسابات.                                                                                                  

قة في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیھا.              ـ كل شخص شارك أو یشارك بأيّ طری

ـ كل شخص یشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة وفقا للشروط المنصوص علیھا في 

القانون المصرفي.                                                                                        

فالأشخاص الخاضعین للسّر المھني ھم البنوك والمؤسسات المالیة مھما كان نظامھم القانوني.   

ستثناءا:                                                  خاص غیر الملزمین بالسّر المھني اـ الأش

ین القائمین بإدارة البنوك والمؤسسات المالیة.                                   السلطات العمومیة المخولة بتعیـ 

ـ السلطات القضائیة التي تعمل في إطار جزائي.

لمؤھلة لاسیما في إطار محاربة میة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة اـ السلطات العمو

الرشوة وتبییض الأموال وتمویل الإرھاب.

من قانون 108ـ اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب ھذه الأخیرة طبقا لأحكام المادة 

النقد والقرض.

لا یستطیع الممول في ھذه الحالة  وكیل شخص لینفذ لھ مھمة محددة ،وطالب التمویل تل        

نظمة أرفض تبلیغ الوكیل بالمعلومات المرتبطة بتنفیذ مھمتھ أو الإدلاء لھ بتصریحات خاطئة لا تتفق مع 

2الموظف في البنك یجب علیھ احترام إرادة الموكل.فالمصرفي أو،البنوك

جزاء الاختلال بالالتزام بالسّر المھني -جـ

تتوقف القوة الإلزامیة للالتزام بحفظ السّر المھني الملقى على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة 

على الحمایة القانونیة التي یقررھا المشرع بموجب النصوص القانونیة، وتتمثل ھذه الحمایة في تلك 

یبیة.الجزاءات التي تترتب على فعل الإفشاء سواء كانت جزاءات مدنیة أو جنائیة أو تأد

كلیة الحاسي مریم، التزام البنك بالمحافظة على السّر المھني، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، تخصص مسؤولیة المھنیین، -)1(
.15، ص 2012جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق،

.117، ص2004لعشب محفوظ، الوجیز في القانون المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)2(
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تطبیقا للقواعد العامة فإنّ إفشاء السّر البنكي یعتبر خطأ موجب حیث أنّھـ الجزاء المدني:

للمسؤولیة یقتضي تعویض الأضرار اللاحقة بالزبون سواء كانت مسؤولیة عقدیة أو تقصیریة.                     

،ة تخصّ زبونھبحیث تقوم ھذه المسؤولیة للممول بمجرد إفشائھ لمعلومات سرّی:ـ المسؤولیة العقدیة

طأ، حیث أنّ التزام وعلیھ فالمسؤولیة المدنیة للمصرفي تكون من طبیعة تعاقدیة رغم الطابع الجزائي للخ

من 176وطبقا لنص المادة 1المصرفي بإبقاء الوقائع السّریة طي الكتمان یرتبط باتفاقیة مبرمة مع زبونھ.

التقنین المدني فإنّھ إذا أخّل أيّ طرف في العقد في تنفیذ التزاماتھ جاز للطرف الثاني أن یجبره على التنفیذ 

، وینطبق ذلك على العقود المصرفیة في حالة إخلال 2التعویضم إذا أمكن أو عن طریقللالتزاالعیني

الممول بالمحافظة على سرّیة حسابات العملاء ، و یشمل التعویض في المسؤولیة العقدیة الأضرار 

، لأنھ إذا حصل ذلك یتحمل المدین كل 3غشام یرتكب المدین خطأ جسیم أو المتوقعة یوم إبرام العقد ما ل

4بالعمیل من جراء إفشاء أسرارهقتالأضرار التي لح
إضافة لذلك یجوز للعمیل أن یفسخ العقد الذي ،

یربطھ بالبنك نتیجة عدم تنفیذ ھذا الأخیر لالتزامھ التعاقدي، فإفشاء البنك لأسرار عمیلھ  یمكن أن یضع 

5حدا للعقد المبرم بینھما.

في حالة عدم وجود عقد بینھ وبین العمیل، ویخل البنك بما بحیث تقوم للممولالمسؤولیة التقصیریة:ـ 

الإضرار بالغیر، فیعود للعمیل وفقا للقواعد العامة حق مطالبة مسبب جب عدمافرضھ القانون من و

إصلاحھ على اعتبار أنّ الإفشاء یشكل اعتداء على حیاتھ الخاصة. وتطبیقا لذلك فقد ألزم الضرر ب

من التقنین 124كل من أحدث ضرر للغیر بتعویض الضحیة نتیجة خطئھ من خلال المادة المشرع 

ع ، وإذا ثبت ذلك في حق الممول التزم بتعویض العمیل عن الضرر الذي لحقھ، ویستطیع البنك دف6المدني

مسؤولیتھ بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاھرة أو خطأ المضرور.

إفشاء السّر من جرائم الاعتداء على الأشخاص التي تصیبھم في بحیث یعدّ ـ الجزاء الجزائي: 

وقرّر بذلك عقوبة على مرتكبھشرفھم واعتبارھم بحسب الأصل. والقانون الجزائري جرّم إفشاء الأسرار 

منھ 117، كما أحال قانون النقد والقرض بموجب المادة7من قانون العقوبات301بموجب المادة 

إلى تقنین العقوبات.العقوبات المطبقة على الأشخاص المخلین بالتزامھم بالسّر المھني 

ة للحمایة القانونیة للسرّیة المسؤولیة التأدیبیة دعامة أساسیحیث تعدّ ـ الجزاء التأدیبي: 

المصرفیة بما قد یوقع من عقاب تأدیبي على الأمین على السّر المھني نتیجة تقصیره في المحافظة على 

السّر المصرفي باعتباره تصرّف من شأنھ الإخلال بواجبات الوظیفة أو المھنة. فمصدر العقوبات التأدیبیة 

وھذه العقوبات قد نصّت علیھا 8جمعیات البنوك.التي تضعھا ھي الأنظمة الداخلیة للمصارف أو الأنظمة

كلیة الحقوق،بوساعة لیلى، السرّیة في البنوك "السّر المھني"، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال،-)1(
.237، ص 2011جامعة یوسف بن خدّة، الجزائر، 

، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 176أنظر المادة -)2(
، المرجع السابق.    58-75مر رقمالأمن182/2أنظر المادة -)3(
.127الحاسي مریم، المرجع السابق، ص -)4(
، المرجع السابق. 58-75من الأمر رقم119أنظر المادة -)5(
، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 124أنظر المادة -)6(
، صادرة في 49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 08/07/1966، المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 301المادة أنظر-)7(

، المعدل والمتمم.11/06/1966
.254بوساعة لیلى، المرجع السابق، ص -)8(
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، والتي تتمثل في: الإنذار، التوبیخ، المنع من ممارسة بعض 11-03من القانون رقم 114المادة 

1العملیات، التوقیف المؤقت لمسیّر أو أكثر، إنھاء المھام، سحب الاعتماد، بالإضافة لعقوبات مالیة.

مبلغ التمویلـ الالتزام بمنح 4

یلتزم الممول بالوضع تحت تصرف المستفید مبلغ نقدي من خلال:                                                   

نستنتج أنّھ إذا كان 2من التقنین المدني166نقل ملكیة مبلغ التمویل حیث أنّھ وباستقراء أحكام المادة ـ 

وإفراز الشيء إمّا أن یكون عن طریق عدّه أو .ینتقل الحق إلاّ بإفرازهالشيء معین بنوعھ فقط كالنقود، لا

ن عن طریق تسلمّھ وھذا ھو الوضع غالبا.                                 وزنھ أو مقاسھ وإمّا أن یكو

خصیص مبلغ طلب تیقدمطالب التمویلأنّ إذ ـ تسلیم مبلغ التمویل بحیث یتمّ ذلك عبر مراحل وإجراءات

.3عدم المطالبة برد المثل. مع قرارا بتجنید مبلغ التمویلیصدر الممول یل أو جزء منھ والتمو

ثانیا: التزامات طالب التمویل

على عاتق المستفید من التمویل العقاري في مجال السكن التزامات عدیدة وھامة مقارنة  تقع   

بالتزامات الممول، فھو ملزم بالاستخدام الفعال لمبلغ التمویل ودفع مبلغ التمویل ورد الفوائد.

بالاستخدام الفعال لمبلغ التمویلـ الالتزام1

ة مبلغ القرض أو التمویل لیستعملھ باستھلاكھ فیما اقترضھ من أجلھ یحوز طالب التمویل ملكی

قطاع السكن، من مشاریع وعملیات، فإذا كان التمویل مخصص أو موجّھ كالتمویل البنكي الموجھ لتمویل

ففي ھذه الحالة یكون ملزم باحترام ھذا التخصیص أو التوجیھ.

لتزام بدفع أقساط مبلغ التمویلـ الا2

على عاتق طالب التمویل التزام برد مبلغ التمویل الذي تحصل علیھ عند نھایة العقد، ویتمّ یقع

ریة.عادة دفع مبالغ التمویل وفق مبالغ شھریة صغیرة تدعى بالاستحقاقات الشھ

ـ الالتزام بدفع الفوائد3

ھو تمویل مقترن إنّ مبلغ التمویل الذي یحصل علیھ المستفید من الممول وفقا لاتفاق التمویل

ئدة، والفائدة ھي العوض الذي یلتزم المستفید بدفعھا إلى الممول مقابلا للانتفاع بمبلغ التمویل الذي بفادائما 

308-95وفي ھذا الصدد صدر المرسوم التنفیذي رقم حصل علیھ بمقتضى اتفاق التمویل العقاري.

.4البناء الذاتي أو شراء السكنالمتعلق بتخفیض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمویل

، المرجع السابق11-03من القانون رقم 114أنظر المادة -)1(
، المرجع السابق.58-75لأمر رقم من ا166أنظر المادة -)2(
من التقنین المدني التي تنصّ على أنّھ: " ...ولا یجوز لھ أن یطالبھ برد نظیره إلاّ عند انتھاء 451وھذا ما تضمنتھ المادة -)3(

".القرض
تقترض لتمویل البناء ، المتعلق بتخفیض نسبة الفائدة القروض التي07/03/1959، المؤرخ في308-95المرسوم التنفیذي رقم -)4(

.11/10/1995، مؤرخة في 59أو شراء السكن، ج ر عدد 
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ثالثا: التزامات الطرف الثالث

قاري في مجال السكن باختلاف صورهتختلف التزامات الطرف الثالث في اتفاق التمویل الع

سواء أكانت لتمویل شراء العقار أو لتمویل بناء العقار أو لتمویل ترمیم أو تحسین العقار. فإذا كان 

الطرف الآخر ھو بائع العقار فإنّھ یلتزم بقبولھ لحوالة حقوقھ في أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التي 

بائع نقدا وفي مقابل ذلك یحل محل ھذا یتفقان علیھا، أي أنّ الممول ھو الذي یقوم بدفع ثمن العقار إلى ال

یلتزم أیضا بتسجیل العقار باسم المشتري خالیا من لأیّة ، كما1البائع في حقوقھ والتزاماتھ تجاه المشتري

حقوق عینیة علیھ للغیر، وبالتالي تنتقل ملكیة العقار إلى المشتري خالیة من أیّة حقوق عینیة علیھ للغیر 

وإذا كان الطرف الآخر ھو القائم بأعمال البناء أو الترمیم أو التحسین 2.كحق رھن رسمي أو امتیاز

كالمقاول والبنّاء ومھندس الدیكور وأنّ الممول سیقوم بسداد مستحقات المقاول أو المھندس، فإنّھ بمقتضى 

أمّا إذا 3یھ.متفق علاتفاق التمویل العقاري یلتزم المقاول بتنفیذ الأعمال المطلوبة وفقا للمعدل الزمني ال

إذا حدثت المخاطر المؤمن علیھا الأخیرة بسداد مبلغ التأمینكان الطرف الآخر شركة التأمین فتلتزم ھذه

فة أساسیة في مواجھة الممول بسداد النسبة التيطرف ھو الھیئة الضامنة فتلتزم  بصوإذا كان ھذا ال

عارضة، على أن تعود ھذه الھیئات على طالب تعھدھا بھا عند تعثر من المستفید في سدادھا لأسباب 

4التمویل لتحصیلھا.

الفرع الثاني: ضمانات التمویل العقاري في مجال السكن

إنّ التمویل محفوف بدرجة معینة من المخاطر كالتأخیر في السداد أو العجز الكامل عن الوفاء 

كافة الاحتیاطات لمواجھة تلك المخاطر وذلك بمبلغ التمویل أو ببعض الأقساط، ممّا دفع بالممولین لاتخاذ

عن طریق اشتراط تقدیم الضمانات الشخصیة أو العینیة للموافقة على منح التمویل.

أولا: الضمانات الشخصیة

ـ الكفالة1

الكفالة نوع من الضمانات الشخصیة التي یلتزم بموجبھا شخص معین بتنفیذ التزامات تعتبر

المدین تجاه الممول إذا لم یستطع الوفاء بھذه الالتزامات عند حلول آجال استحقاقھا.

أـ تعریف الكفالة

من التقنین المدني الكفالة على أنّھا:" عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ 644عرّفت المادة لقد

فالكفالة بھذا المعنى ھي عقد بین التزام بأن یتعھد الدائن بأن یفي بھذا الالتزام إذا لم یف بھ المدین نفسھ".

، المرجع السابق.   58-75من الأمر رقم 239أنظر المادة -)1(
.434محمد مھدي صغیر، المرجع السابق، ص-)2(
.127ھشام محمد القاضي، المرجع السابق، ص -)3(
.128المرجع نفسھ، ص -)4(
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فیل بتنفیذ التزام المدین إذا لم یقم ، ومضمون عقد الكفالة ھو قیام الكن لیس طرفا فیھالدائن والكفیل، والمدی

1المدین بتنفیذه.

خصائص الكفالة-ب

ـ ھي عقد تابع حیث أنّھ یفترض حتما دینا أصلا لتكفلھ، والتزام الكفیل یعتبر حتما تابعا لالتزام 

المدین الأصلي، سواء كان الكفیل متضامنا مع المدین الأصلي أم غیر متضامن من حیث وجوده وصحتھ 

2اقھ وآثاره وانقضائھ.ونط

ـ ھي عقد ملزم لجانب واحد وھو جانب الكفیل، إذ أنّھ وحده الملتزم بعقد الكفالة بوفاء الدین للدائن إن لم 

.بھ المدین الأصلي، فالدائن لا یلتزم بشيء نحو المدینیف

ـ ھي من عقود التبرع وذلك أنّ الكفیل لا یحصل على مقابل لما قد یتعھد بھ.                                     

3یجاب والقبول بین الدائن والكفیل.ـ ھي عقد رضائي إذ أنّھا تتم بمجرد الإ

شروط الكفالة -جـ

لانعقاد عقد الكفالة صحیحا یتوجب توافر شروط عامة من رضا، محل وسبب، إضافة إلى 

وھي:  4من التقنین المدني646الشروط الخاصة یجب توفرھا في الكفیل أوردتھا المادة 

ـ یجب أن یكون الكفیل موسرا.                                                                                     

ئر حتى یستطیع الدائن الرجوع على الكفیل بأسھل الطرق وذلك إذا لم ـ أن یكون الكفیل مقیما في الجزا

یفي المدین بالتزامھ.                           

ـ التأمین2

یعتبر التأمین ضمان شخصي في التمویل العقاري، حیث یعطي للبنك الحق في الاستفادة من 

من دین تجاه الدائن لتزام المدین بدفع ما لھ ار الناتجة التي تلحقھ جراء عدم االتعویض عن الأضر

إعساره أو وفاتھ.                                                 ،المقرض بسبب الإفلاس، الكوارث

التأمین                                                  ـ تعریف أ.

، 075-95رقم من الأمر 02المادة والتقنین المدنيمن 619عرّف المشرع التأمین في المادة 

بأنھ :"عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالھ 

العقد، وذلك ین بأو إیراد أو أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبمبلغا من المال 

مقابل قسط أو أیّة دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن".

.10، ص 2010سرایش زكریا، الوجیز في شرح أحكام الكفالة والرھن الرسمي وفق القانون الجزائري، دار الھدى، الجزائر، -)1(
.133، ص 1991الموسى محمد بن إبراھیم، نظریة الضمان الشخصي(الكفالة)، إدارة الثقافة والنشر، السعودیة، -)2(
كتأمین شخصي للحقوق(دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون المدني)، دار الفكر حسنى محمود عبد الدایم، الكفالة -)3(

.51، ص 2009الجامعي، الإسكندریة، 
، المرجع السابق.   58-75من الأمر رقم 646أنظر المادة -)4(
، المتعلق بالتأمینات، المرجع السابق.  07-95من الأمر رقم 2أنظر المادة -)5(
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أنواع التأمین-ب

ـ التأمین المتعلق بالمقترض

ین اكتتاب تأمینا على مدى حیاتھ لدى إحدى شركات التأمـ التأمین على الحیاة بحیث یقوم المستفید من 

لتمویل.أنّ البنوك تلجأ إلى ھذا النوع من التأمین احتیاطا من وفاة طالب ابطلب من البنك الذي موّلھ، إذ

تأمین الوفاة والعجز الذي یعتبر أكثر استعمالا في التمویل السكني حیث یوقع التأمین للمستفید من  ـ

1التمویل لضمان الوفاة أو العجز ولیس لضمان الإفلاس.

ـ التأمین على العقار المرھون

ـ التأمین ضدّ الحریق وھذا التأمین مرتبط بالأملاك المسلمة كضمان حیث تؤمن ضدّ الحریق.                  

ة العقاریة عند قیام المتعاملین بتشیید ـ التأمین على ساحة التعمیر وتكون في حالة التمویل في مجال الترقی

رائق أثناء نھیار وكذا الحلاسیما الاالمباني، بحیث یجب أن یؤمن ضدّ المخاطر المعتادة لورشات التعمیر

2الإنجاز.

ثانیا: التأمینات العینیة

مقابل یقصد بالضمانات العینیة الأصول التي یبدي العمیل استعداده لتقدیمھا للبنك كضمان في

بأيّ نوع من أنواع التصرف،الحصول على التمویل، ولا یجوز للعمیل التصرف في الأصل المرھون

وفي حالة فشلھ في سداد مبلغ التمویل أو الفوائد یصبح من حق البنك بیع الأصل المرھون لاسترداد 

تتمثل ھذه الضمانات في: الرھن الرسمي، الرھن الحیازي والامتیاز.مستحقاتھ. و

ـ الرھن الرسمي1

ن العیني الذي یقدمھ طالب یعدّ الرھن الرسمي من أقدم أدوات ضمان الدیون وھو یمثل الضما

ویل للممول في اتفاق التمویل العقاري في مجال السكن.التم

أـ تعریف الرھن الرسمي                                                                                       

أنّھ عقد یكتتب بموجبھ الدائن المرتھن حقا عینیا على العقار،من التقنین المدني على 882عرّفتھ المادة 

المرتبة كما یعطیھ حق التقدم في استیفاء حقھ بالنسبة للدائنین العادیین والدائنین المرتھنین اللاحقین لھ في

3آخر.على العقار حتى ولو انتقلت الملكیة إلى شخص یعطي لھ حق التتبّع للدائن المرتھن التنفیذ 

خصائص الرھن الرسمي-ب

ـ ھو حق عیني على عقار ینتج عنھ حق التتبع الذي یخوّل الدائن المرتھن تتبع العقار في أيّ ید كان، كما 

یخولھ حق التقدم أو الأولویة على الدائنین العادیین أو التّالین لھ في المرتبة عند توزیع ثمن العقار، 

وتاریخ القید ھو الذي یحدد مرتبة الرھن ونف اده بالنسبة للغیر.                                                                    

ـ ھو عقد ملزم لجانب واحد وھو الراھن سواء كان ھو المدین أو الكفیل العیني.                                  

.257بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، المرجع السابق، ص -)1(
.258المرجع نفسھ، ص-)2(
، المرجع السابق.   58-75من الأمر رقم 882أنظر المادة -)3(
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لمقابل انقضاء الرھن جزئیا، فالرھن لا ـ لا یقبل التجزئة لأنّ وفاء المدین بجزء من الدین لا یترتب عنھ با

ینقضي إلاّ بوفاء المدین بكامل قیمة الدین.                                                                                

تابع حیث أنّھ یتبع الالتزام الأصلي الذي انعقد من أجلھ ویدور معھ في وجوده وفي عدمھ، فإذا ـ ھو عقد 

ان الالتزام الأصلي باطلا أو قابلا للإبطال یتبعھ الرھن في ذلك، وإذا انقضى الالتزام الأصلي ینقضي ك

1الرھن الرسمي.

شروط إنشاء الرھن الرسمي -جـ

المرھون عقارا حیث أنّ الرھن الرسمي یرد على العقارات دون المنقولات لذلك یشترط أن ـ أن یكون

یكون الرھن واردا على حق عیني عقاري.                                                                               

ك للعقار فإنّھ یعدّ رھنا لملك الغیر.        ـ أن یكون العقار مملوكا للراھن حیث أنّھ إذا كان الراھن غیر مال

ـ أن یكون العقار ممّا یقبل التصرف فیھ وممّا یمكن بیعھ بالمزاد العلني.                                          

ـ تعیین العقار المرھون تعیینا دقیقا من حیث ذكر طبیعتھ وموقعھ..

ـ أن یخضع للإجراءات الشكلیة والقانونیة بحیث یجب إفراغھ في ورقة رسمیة وشھره في المحافظة 

.2العقاریة.

ـ الرھن الحیازي  2

إذا یعتبر الرھن الحیازي  أحد الضمانات العینیة المعتمدة علیھا لخدمة الائتمان، خصوصا 

علمنا أنّ العقار محل الرھن بالإضافة إلى قیمتھ الاقتصادیة الكبیرة یتمیز بخاصیة أساسیة ھي أنّھ لا یمكن 

ضبطھ، إذ لا ینتقل من مكان لآخر بخلاف المنقول.

أـ تعریف الرھن الحیازي

مانا " عقد یلتزم بھ شخص ضمن التقنین المدني الرھن الحیازي على أنّھ:984تعرّف المادة 

لدین علیھ أو على غیره أن یسلمّ إلى الدائن أو إلى أجنبي یعیّنھ المتعاقدان شیئا یرتب علیھ الدائن حقا 

عینیا یخوّلھ حسب الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم إلى الدائنین العادیین والدائنین التالیین لھ في 

ون".المرتبة في أن یتقاضى حقّھ من ثمن الشيء في أيّ ید یك

خصائص الرھن الحیازي-ب

ـ ھو عقد رضائي ملزم لجانبین بحیث أنّھ ینعقد بمجرّد تبادل الإیجاب والقبول وبدون تسلیم الشيء 

المرھون إذ أنّ التسلیم التزام لا ركن.                                                                                     

، كما یعطیھ حق الأولویة في ثمن ول للدائن سلطة مباشرة على العقار موضوع الحقـ ھو حق عیني یخ

بیع العقار المرھون وصلاحیة تتبّعھ في أيّ ید یكون.                                                                    

ویبطل ببطلانھ وینقضي بانقضائھ ـ ھو عقد تابع حیث أنّھ یقوم بقیام ھذا الدین ویتبعھ في وجوده وعدمھ

ویتحدد تكییفھ بحسب طبیعة الالتزام الأصلي.                                                                            

.288، ص 2004طلبة أنور، المطول في شرح القانون المدني، المكتب الجامعي الجدید، الإسكندریة، -)1(
.43–42سرایش زكریا، المرجع السابق، ص ص -)2(
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ـ ھو عقد غیر قابل للتجزئة بحیث أنّھ یثقل العقار المرھون بأكملھ لضمان الوفاء بالدین كلھ، فكل جزء 

من التقنین 892ن لكل الدین وكل جزء من الدین مضمون بكل المال وھذا ما أكّدتھ المادة من المال ضام

المدني.

متیازالاـ 3

یوجد نوع آخر من الضمانات التي تحیط الدین بحمایة شاملة، والتي إذا لم یكن للمستفید  أيّ  دور في                   

متیاز.كاتھ أو ذمّتھ المالیة وھي حق الاتأسیسھا  تقع على عاتقھ لأنّھا  تثقل جزء من ممتل

تعریف الامتیازأـ 

من التقنین المدني على أنّھ: "أولویة یقرّرھا القانون لمدین معیّن مراعاة منھ 982عرّفتھ المادة 

لصفتھ.                                                                                                           

ولا یكون للدین امتیاز إلاّ بمقتضى نص قانوني". 

تقدیم الحق الممتاز على سائر الحقوق الأخرى التي یتقدمھا ھذا الحق، والقانون وحده ویقصد بالأولویة 

ھو الذي یتولى تعیین ھذه الحقوق الممتازة ویعیّن مرتبة الامتیاز. ولقد أقرّ قانون النقد والقرض امتیازا 

ل على السكن القروض الموجھة لتمویل عملیات الحصولجمیع القروض التي تصدرھا البنوك بما في ذلك 

متیاز یخول للدائن حقا في التقدم وحقا في تتبع المال المثقل إذا خرج ھذا الاوحق 1والممنوحة للأفراد.

2الأخیر من ید مدینھ.

خصائص الامتیاز-ب

ـ حق الامتیاز تأمین قانوني بحیث أنّھ لا یتقرر إلاّ بنص في القانون.                                          

ـ الامتیاز للحق ولیس للدائن، إذ أنّھ یتقرر لصفة الحق وطبیعتھ، فأيّ حق توافرت فیھ صفة یرعاھا 

ازة یكون حقا ممتازا بموجب ھذه الصفة أیا كان الدائن. القانون وینص على أنّھا ممت

ـ حق الامتیاز حق عیني لأنّھ سلطة مباشرة لشخص على عقار، وتعطي صاحبھا میزتي التقدم والتتبع.   

الامتیاز حق تابع لأنّھ یستلزم وجود التزام أصلي یضمنھ، فإذا كان ھذا الأخیر باطل أو قابل ـ حق

فإنّ حق الامتیاز یتبعھ في ذلك، ویترتب على ھذا أنّھ لا یوجد امتیاز إلاّ إذا وجد التزام أصلي.للإبطال

ى یبقى على كل العقار إذا ما بقي حق الامتیاز غیر قابل للتجزئة حیث أنّھ كسائر الحقوق العینیة الأخر ـ

3جزء من الدین الممتاز لم یدفع. كما أنّ أي جزء من الشيء یبقى ضامنا لكل الدین الممتاز.

.سابقالمرجع ال، 11-03من القانون رقم 121أنظر المادة -)1(

، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 986و 982أنظر المواد -)2(
دمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم شودار یمینة، أحكام حقوق الامتیاز في الفقھ الإسلامي والقانون المدني، أطروحة مق-)3(

.73، ص 2011جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاسلامیة،الإسلامیة، تخصص أصول الفقھ،
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  خاتمة

ھتمام ة الحصول على السكن تبقى دوما الایتضح من خلال دراستنا ھذه أنّ إشكالی

،عمومیة عاجزة على إیجاد الحلول السیاسیةالرئیسي لشریحة ھامة من المجتمع، وبقیت السلطات ال

التقنیة وبنفس الدرجة تلبیة الطلب المتزاید من سنة إلى أخر، وتعتبر الجزائر من أكثر الدول الاقتصادیة

الدولة نجد أنّ مشكل تلبیة ھذا الطلب لا بالرغم من المجھودات التي انتھجتھاالتي تمسّھا أزمة السكن، و

اب كثیرة ومتعددة منھا: ارتفاع معدلات نمو السكان، النزوح الریفي، سوء تسییر یزال قائما نظرا لأسب

وتوزیع المساكن الاجتماعیة ونقص الموارد المالیة.

لكن بعد التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر، قام المشرع بالعدید من 

الإصلاحات القانونیة التي تستھدف النظام المالي في الجزائر خاصة مجال تمویل السكن، حیث كان 

مصادر صلاحات أصبح قطاع السكن یموّل بطرق و، وبعد الإھو الدولةالممول الوحید لھذا القطاع 

أخرى، حیث تتمثل ھذه المصادر في تلك البنوك والمؤسسات المالیة التي یعتبر أھمّھا الصندوق الوطني 

للتوفیر والاحتیاط باعتباره أقدم وأكثر الھیئات المالیة خبرة في ھذا المجال.

وبما أنّ التمویل عنصر حساس، فھو لا یؤثر فقط على الطلب بل یتحكم أیضا في درجة 

ض السكنات، وإنّ اعتماد الدولة سیاسة تشجیع مساھمة البنوك في تمویل العقار ساعد على نزع عبئ عر

كبیر على الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط الذي عمل على تمویل السكنات بمفرده، وبإعطاء البنوك 

ث مكنھم من الحرّیة في منح القروض العقاریة كان لھ أثر إیجابي خاصة لذوي الدخل المتوسط حی

الحصول على سكن لائق، وذلك باقتطاع نسبة معینة من دخلھ الفردي، ومع ظھور بعض المخاطر في 

منح التمویل العقاري أنشأت شركات لضمان التمویل العقاري كشركة ضمان القروض العقاریة وشركة 

تقنیة تحویل الرھن إلى تسییر ھذه المخاطر بتطبیق إعادة التمویل الرھني، كما سعت واجتھدت البنوك في 

سندات وغیرھا من الحلول، ممّا یساعد على الاستمرار في منح التمویل للأفراد وھذا بعد قیام المشرع 

.2006بإصدار قانون توریق القروض الرھنیة لسنة 

مع ھذا فإنّ الدولة لم تلغي دورھا التقلیدي في منح دعمھا لمختلف طبقاتھا الاجتماعیة ، حیث 

أت نظام خاص للمساعدات في مجال السكن عن طریق تشجیع الطلب علیھ الذي سینعكس وبصورة أنش

مباشرة على توفیر التمویل للمرقین العقاریین الخواص وبالتالي تشجیع العرض في مجال السكن، ھذه 

فیھم لمستحقیھا الذین توفرت المساعدات تمثلت أساسا في مساعدات مالیة غیر مستحقة السداد، مقدمة 

الشروط المطلوبة بغض بناء مساكنھم أو شراءه من لدن المرقین العقاریین. ھذا وقد اعتمدت في السنوات 

الأخیرة على تخفیض نسبة الفائدة على القروض الرھنیة، محاولة منھا تخفیف على طالبي السكن أعباء 

الفوائد البنكیة.

تي تقوم بتمویل قطاع السكن، تمّ إیجاد طرق بالإضافة لإحداث البنوك والمؤسسات المالیة ال

لتمویل ھذا القطاع والتي تتمثل في تلك القروض العقاریة الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات وآلیات 

شركات متخصصة متمثلة في شركات المالیة وكذا القرض الإیجاري العقاري الممنوح من طرف 

، بالإضافة إلى البیع بالإیجار الذي  یكیّف على أنّھ عملیة عتماد الإیجاري أو من بنوك ومؤسسات مالیةالا
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قرض یمنح من طرف وكالات متخصصة منھا وكالة تحسین السكن وتطویره، وكذا من طرف البنوك 

والمؤسسات المالیة.

لكن ھذه الإصلاحات والمؤسسات المستحدثة لم تظھر بعد نتائج عملھا عملیا نظرا لأنّ عملھا 

كاثف والتنسیق بین مختلف الأجھزة والأدوات التي لھا علاقة مباشرة بقطاع السكن، كما أنّ یستلزم الت

المساعدات المخصصة سنویا تعتبر غیر كافیة بالنظر للطلب المتزاید لھذا المنتوج الحیوي، ولا تغطي كل 

ماط سكنیة دون غیرھا.طلبات الاستفادة منھا المتزایدة سنویا، كما أنّ الفائدة المخفضة تطبق على بعض أن

بالرغم من الجھود الكثیرة والمتمیزة التي بذلتھا الھیئات العمومیة في مجال أداء قطاع 

خاصة للاستجابة للطلب المتزاید للحصول على سكنات اجتماعیة أو للحصول على تمویل مالي السكن 

یزال یعاني من كثیر من المشاكل من أجل شراء أو بناء مسكن عائلي، فإنّ تمویل ھذا القطاع لا 

والمعوقات منھا:

ـ عدم مقدرة الدولة لمواجھة الطلب المتزاید على السكنات الاجتماعیة والممولة من طرف الخزینة 

العامة.

ـ عدم وجود استراتیجیة واضحة وإرادة سیاسیة حازمة تعمل على إیجاد حلول نھائیة لھذه 

الموقف في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. المعضلة السكنیة والمبنیة على ثبات

نجازیة یسیر وفق قوانین وتشریعات قدیمة بمختلف مؤسساتھ الإـ لا یزال قطاع البناء والتعمیر 

وغیر ملائمة مع سرعة ومتطلبات القطاع الحدیثة.

ر، مدّة ـ عدم تماشي القدرة الشرائیة للمواطن مع تكلفة شراء سكن بسبب عدم التحكم في الأسعا

الإنجاز وضعف المؤسسات الإنجازیة، ممّا یقلل من إمكانیة المواطن في تخصیص جزء من مدخولھ 

للادخار السكني.

ـ النقص في الوعاء العقاري خاصة في المدن الكبرى وعدم وجود تشریعات من شأنھا العمل على 

تسھیل حصول المرقین على أراضي للبناء.

لعدم عنایتھا وصیانتھا، حیث توجد نسبة كبیرة من المساكن القدیمة ـ تدھور الحظیرة السكنیة

غیر مبال بھا ولا تستفید من أيّ تمویل من أجل تھیئتھا والحفاظ على وجودھا.والآیلة للسقوط

ـ عدم وصول المؤسسات الممولة إلى الفئات الأفقر في المجتمع والأكثر احتیاجا إلى تمویل وذلك 

ى تلبیة متطلبات التمویل.بسبب عدم قدرتھا عل

ـ القروض الإسكانیة المتاحة لا تتناسب مع القدرة المالیة للأسر.

ـ تكاد تجتمع كافة البنوك العاملة في مجال التمویل العقاري حول شروط منح القروض السكنیة 

ا ما تكون المتمثلة في الرھن العقاري من الدرجة الأولى وشھادة الراتب وعمر المقترض والكفیل، وغالب
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التقلیل من المنافسة الفعلیة بین ھذه الشروط غیر متاحة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما تعمل على 

البنوك.

ـ تواضع دور الاستراتیجیة الوطنیة للإسكان في تطویر نظام التمویل السكني.

فإنّنا نقدم بعض الاقتراحات على ضوء ما تمّ التوصل إلیھ من خلال ھذه الدراسة ،

والتوصیات من أجل المساھمة في تطویر التمویل العقاري في مجال السكن كما یلي:

ـ دعم الحصول على السكن للفئات المحرومة لأنّھ مھما كانت دینامیكیة وحركیة السوق وفعالیتھا، 

ق المالیة من أجل الاقتراض للحصول فإنّھ توجد دائما شریحة في المجتمع التي لا یمكنھا أن تلجأ إلى السو

الدولة أي تمكینھا من الحصول على سكن اجتماعي كما على سكن، وھذه الفئة لابدّ لھا أن تحظى بتكفل 

ھو معمول بھ في جمیع بلدان العالم.

ـ تحریر سوق التمویل العقاري في مجال السكن من العوائق التي یعاني منھا وإیجاد الآلیات 

تساعد على في توفیر التمویل طویل الأجل، إضافة إلى خلق أدوات مالیة جدیدة وحدیثة المناسبة التي

لتطویر السوق الثانویة للرھن العقاري بشكل یساعد ویساند دور الشركة الجزائریة لإعادة تمویل الرھن 

العقاري في ھذا المجال.

یتناسب طردیا مع ض بشكلـ العمل على تخفیف معدل الفائدة الذي تتقاضاه البنوك على القرو

زیادة حجم أعمال ھذه البنوك.

ویساھم في ـ أخذ تجارب ونماذج الدول في حل أزمة السكن لأنّ النظر في ھذه التجارب یساعد 

عتبار مة السكن، خاصة إذا أخذت بعین الاإیجاد نموذج یمكن أن تسلكھ السلطات الجزائریة للحدّ من أز

مقارنة فیھا ممكنا.تجارب الدول أین یكون مجال ال

ـ تبسیط وتسھیل إجراءات الحصول على التمویل العقاري.

ـ إصدار تشریع خاص بنظام التمویل العقاري الذي بدوره سیحقق العدید من المزایا لقطاع السكن 

في الجزائر التي تفتقر إلى ھذا النوع من القانون حیث سیساھم في:

ي نظرا لتعزیز ضماناتھا في ھذا المجال.تشجیع البنوك على تقدیم التمویل العقار

 تنویع المؤسسات المختصة بھذا المجال بإدراج شركات التمویل العقاري ممّا سیخلق نوع من

المنافسة في ھذا المجال.

 تفعیل دور شركات إعادة التمویل الرھني وزیادة نشاطھا وحجم أعمالھا نظرا للتنوع في

محافظ القروض المحالة إلیھا.
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ملخص

الطلب المتزاید على السكن من المخاوف التي تواجھ الدولة في الوقت الراھن، یعدّ 
ولمعالجة ھاتھ المخاوف سمحت الدولة للبنوك والمؤسسات المالیة بدخول مجال التمویل العقاري 
الذي یمثل عنصرا أساسیا في حل مشكلة الإسكان وسد عجز عرضھ، ولابدّ من إدراك أنّ البنوك 

وبشكل كبیر في تلبیة المطالب والحاجات الاجتماعیة، وتساھم في التنمیة المحلیة التجاریة تساھم
من خلال وضع برامج تمویلیة میسرة حقیقة بتقلیل معدل فوائد بنكیة عالیة وثابتة على مدى 

سنوات القرض.

وتمّ التوصل من خلال دراستنا إلى أنّ الطرق التي اتخذتھا الدولة تستطیع القضاء نسبیا
على مشكلة السكن في الجزائر  وھذا ظاھر في حجم التمویل العقاري المقدم من طرف البنوك 
والمؤسسات المالیة في مجال تمویل السكن، غیر أنّھ تبقى الإصلاحات المنتھجة من طرف الدولة 

أنّ غیر كافیة لضبط عملیة توزیع السكنات لمستحقیھا وكذا أیضا القوانین المنظمة لھا، وھذا بحكم 
كل فرد لھ الحق في سكن لائق انطلاقا من أنّ الملكیة العقاریة لدى الفرد مقدسة، و تبقى على 

الدولة مسؤولیة تفعیل جملة من القوانین التي تنظم علاقة السكن بصاحبھ.   

Résume

La forte demande de logement demeure actuellement la principale

préoccupation de l’état, et pour résoudre ces problème l’état a permet aux

banques et aux sociétés financiers de facilité le financement des projets

construction aussi la procédure de réalisation afin d’essaye de réglé le

problème de la population et cella dans le secteur d’habitation.

Afin de parvenir a tout cella l’état a essayé de minimisé le taux des pertes

bancaires pour les entrepreneurs d’un côté et d’un autre coté facilité

l’obtention des crédits bancaire pour les acquéreurs.

Suite au étude effectuée dans ces domaines, on a pu observer et

constaté, que grâce à ces aides et ces facilités, l’état a pu réglé le problème de

construction et d’habitat d’une manière considérable et surtout encourageante

et cella grâce au premier lieux les banques et les sociétés financiers.

Mais malheureusement dont ces efforts fournit par l’état restes

insuffisantes pour satisfaire la totalité, et cella est du eaux premiers lieux aux

procédures judicaires reliant l’état, le promoteur immobilier aux bénéficiaires

malgré que tout citoyen a droits a un toit.


